الطبعات السابقة 


أول ما طبع زاد المعاد في الهند سنة ۲۹۸٠ء‏ وبعدها بست وعشرين سنة 
طبع في مصر سنة ٤‏ ۲١١٠ء‏ ثم صدرت طبعات كثيرة في القاهرة وبيروت. 
ونقتصر هنا على ذكر الطبعات المهمة التي اعتمدت على النسخ الخطية: 

)١(‏ الطبعة الهندية: صدرت في مجلدين» أولهما في 07١‏ صء والآخر 
في ٤١٠٠١‏ ص. وقد أضيف إلى كل منهما «فهرس الفوائد والأحكام والمسائل 
الشرعية والشمائل النبوية» في أربع صفحات في أوله. وقد ذكر الشيخ محمد 
عبد العلي المدراسي (ت )17777‏ وهو مصحح هذه الطبعة فيما يظهر بي 
خاتمة الطبع أن أحد الوجهاء الشيخ أبا الخيرات محمد موسئ ظفر بالكتاب 
في رحلته لحج بيت الله» فأشار علي صاحب المطبع النظامي في مدينة 
كانفور» وهو محمد عبد الرحمن خان بن الحاج محمد روشن خان الحنفي 
بطباعة الكتاب. وذكر صاحب المطبعة في آخر المجلد الأول أنه بذل جهدا 
كبيرًا للحصول على عدة نسخ من الكتاب من البلاد العربية» وطبعه بعد 
المقابلة والتصحيح» تحت إدارة الشيخ محمد يعقوب. وذلك سنة ٠١۹۸‏ 
الموافقة لسنة ۱۸۸١‏ م. ولا يصح ماجاء في «معجم المطبوعات العربية في 
الهند» (ص 07 7) من أن هذه الطبعة اشتملت على سيرة ابن هشام أيضًا. 

في مكتبة خدا بخش نسخة يمنية بخط صاحبها إسماعيل بن محمد بن 
أحمد بن الحسين حبش» وهو من تلامذة محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني» وقد نقل في حواشيها تعليقات الأمير من نسخته. وقد أجريت 
تصحيحات في هذه النسخة بين السطور عند مقابلتها بنسخة أخرئ. ومتن 
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الطبعة الهندية كبوا مايوافقمة: هذه السيخة» ولكن ل آثر فيها 
للتصحيحات. وهذا يدل على أنها لم تعتمد على هذه النسخة؛ بل على نسخة 
شبيهة بها. وقد أثبت المصحح فروق النسخ مع بعض التعليقات في 
الحواشي. ولا أدري أسَلَّك مسلك اختيار النص أم اتبع نسخة معينة غير 
حائد عنها وأثبت فروق غيرها في الحاشية. ومما لا شك فيه أن النسخ التي 
كانت بين يدي المصحح هي من النسخ المتأخرة التي كثر فيها تصرف القراء 
والنساخ. 

(۲) طبعة السورتي الميمنية: صدرت هذه الطبعة على نفقة الكتبي 
الهندي المعروف الشيخ محمد بن غلام رسول السورتي (ت »)۱١۲١‏ وطبع 
الكتاب بالمطبعة الميمنية بالقاهرة سنة 775١4057-1١م,‏ وفي هامشه السيرة 
النبوية لابن هشام. وقد نمض بتصحيحه الشيخ محمد الزهري الغمراوي» 
وهوالذي كتب خاتمة الطبع. 

وقد نوه على غلاف الكتاب بأنها قوبلت عند الطبع على نسخة 
بالكتبخانة الخديوية المصرية وقف السلطان الأشرف. وهي النسخة التي 
رقمها في دار الكتب 7١15‏ حديثء ورمزها عندنا (مب)» وهي الجزء الأول 
من الكتاب وناقصة الآخرء ونهايتها تقابل ص ۳۷۹ من المجلد الأول من 
هذه الطبعة البالغ عدد صفحاته 474 صفحة. والمجلد الثاني في ٤٥۸‏ 
صفحة. فلا ندري أي نسخة خطية قوبل عليها سائر الكتاب» والمصحح لم 
يكشف عن ذلك في خاتمة الطبع. 

الظاهر أن هذه الطبعة صادرة عن الطبعة الهندية مع تصحيح أخطائهاء 
ومراجعة النسخة المذكورة دون أن يكون لهذه المراجعة أثر فى حواشيها. أما 
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د لفل صلية خلاف الطبعة الذاغلي من اسم الحؤلف ولعوقه رسن كلك: 

... مادة علوم الدين» منبع روح الحق واليقين الشيخ. .. المعروق ياي 
E‏ طبق الأصل لما ورد في الطبعة الهندية. . وفهرس 
الموضوعات والفوائدأيضا منقول بنصه منها. 

وقد تبين من مقابلة هذه الطبعة على الطبعة الهندية وعلىا نسخة دار 
الكتب (مب) أن مصححها قد راجع النسخة» فصحح الأخطاء الطباعية التي 
وقعت في الطبعة الهندية» وأصلح مواضع أخرئ تبعًا للنسخة المذكورة 
ولكن على غير هدئ» فأصاب حيئًا وأخطأ حينًا. وربما رأئ العبارة مخالفة 
للقاعدة النحوية مع اتفاف الهندية والنسخة المصرية عليهاء فحاول 
إصلاحهاء فنجح حيتا وأخفق حيتا. وإليكم أدلة على ما ذكرنا: 

- جاء في الطبعة الهندية :)01//١(‏ «فقد يروك من فعل ابن مسعود 
أشياء ليس معارضها مقاربا ولا مدانيا للرفع». لفظ «يروئ» في العبارة 
تحريف» والصواب: ترك كما آثبت ف الميمتية 27/1 من مب (ل1450). 

ِ في الطبعة الهندية :)97/١(‏ الإسماعيل بن محمد ثنا محمد بن 
عدي بن كامل». الصواب: «(إسماعيل بن نجيد» كما في مب (ل16) وهو 
الصواب» ولكن لم يتبعها مصحح الميمنية هنا. 

- في الهندية /١(‏ 4۳): ثم روئ الحاكم عن إسحاق بن بشر 
المحاملي ثنا عيسئ بن موس بن عنجان عن عمر بن صبيح». 

وقد وقع هنا في مب: «ثم روئ من طريق إسحاق بن بسر المحاربي ثنا 
عيس بن موس عن جابر عن عمر بن صبح». وقد أثبت مصحح الميمنية 
متن الهندية إلا «موسئا بن عنجان»» فأصلحه كما جاء فى مب: اموس عن 
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جابر». والصواب: «(إسحاق بن بشر البخاري ثنا عيسى بن موسئ غنجار عن 
عمر بن صبح). ظ 

- في الهندية /١(‏ 4۳): «وذكر الطبراني من حديث علي). وذكر في 
هامشها أن في نسخة آخرى: «الطبري». وهذا هو الصحيح. وكذا جاء في مب 
أيضا ولكن الميمنية هنا تابعت الهندية خلافا لهذه النسخة. 

- في الهندية ١(‏ / 4۳): «عبيد بن عبد السلمي». وعبيد تصحيف عتبة 
كما في مب» ولكن اسم أبيه في مب :عبد الله. وهنا اتبعتها الميمنية» فأثبتت: 


عتبة بن عبد الله. 


- في الهندية /١(‏ 46): «مثبت عن عتبة بن عبد السلمىي». الاسم 
الأول مصحف. والصواب: «منيب»» وسائر النص سليم. وفي مب (ل۷٦):‏ 
امتيب من غيينة ين عبد السلمي»» فأصابت ف الكلمة الأوين ولكن مسسيقت 
في الكلمتين التاليتين» وتابعت الميمنية /١(‏ 44) هنا مب» فربحت صواباء 
وخسرت صوابين! وقد غيرت طبعة محمد عبد اللطيف /١(‏ 17) «عبد» إلى 


اعد اللّه) . 


- في الطبعة الهندية /١(‏ 0/8): « فلو كان القيام والقعود المستثنئ هو 
القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين». وكذا في مب وغيرها من النسخ 
الخطية. وقد غيّر مصحح الميمنية )٥٦/١(‏ هنا لفظ «المستثنئ» فقط إلى 
«المستشنيين» نظرا لكون القيام والقعود أمرين اثنين. ولكنه أفسد العبارة من 
حيث أراد إصلاحها! فإن مقتضئ الإصلاح أن يقول: «المستثنيان هما...». 
لأن المستثنل صفة ما قبلهاء لا خبر كان. ثم يجب عندئذ تثنية ضمير 
الفصل . 
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هذه بعصم الأمثلة» و لطبعات الأخرنا عتمدت على هذه الطبعة. 
فتتاقلت أخطاءهاء مع الزيادة عليها. 


(۳) طبعة عبد اللطيف: صدرت هذه الطبعة سنة ٤۷‏ ۱۹۲۸=۱۳م» 
وتكفل بطبعها محمد أفندي محمد عبد اللطيف صاحب المطبعة المصرية. 
وهي في أربعة أجزاء في مجلدين. وذكر في أولها أنها صححت ابمعرفة بععض 
أفاضل العلماء» وقوبلت على عدة نسخ» وقرئت في المرة الأخيرة على 
صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ حسن محمد المسعودي المدرس 
بالقسم العالي بالأزهر». 

لم نجد أثرًا لهذه ٠‏ المقابلة في حواشي الطبعةء ولا أشاروا إلى النسخ 
المذكورة إشارة تفيد في تعيينها. وقد لاحظنا في تحقيق المجلد الأول أنها 
اعقمادت علي الطبعة الهيمدية السابقة اعتمادًا كلنًا. أما المجلد الرابع في 
الطب. فقد ظهر لنا أنها قوبلت في هذا القسم على نسخة شبيهة بنسخة ابن 
الحبال المحفوظة في مكتبة طوب قابي سراي (ل). ولكن لم يكن بين أيدينا 
المجلد الثاني من الميمنية عند تحقيق قسم الطب النبويء لنقارن بين 
الطبعتين » ويمكن القول بأنها لم تعتمد فيه أيضا علئ الميمنية. 

050 طبعة الفقي: صدرت هذه الطبعة في أربع مجلدات سنة 
۱۹١۳-۳‏ م بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي بوملنه. ونوّه في غلافها 
بأنها «روجعت على نسختين خطيتين بدار الكتب المصرية» وقوبلت 
الأحاديث علئ أصولها في الكتب الستة وغيرهاء وذكر فيها الكلام علئ علل 
الأحاديث ورجالها». 
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وتمتاز هذه الطبعة بتقسيم النص إلى فقرات» وتصحيح أخطاء وقعت في 
الطبعاات السابقة؛ وتفسير بعض ماجاء فيه من القريب» والتعليق على 
مواضع من كلام المؤلف. 

وذكر الشيخ في مقدمته أنه لما صمم العزم على طبع الكتاب ذهب 
يبحث عن نسخه الخطية» فوجد في دار الكتب «نسخة كاملة تنقص بعض 
ورقات من الجزء الأول (رقمها ۲٠١‏ حديث) وأجزاء متفرقة تكمل نسخة 
أخرئ بأرقام (۲۳۱» 2777 ۲۳۴۳ »)۲۳٤‏ وكلتا النسختين مكتوب (كذا) 
قبل سنة .)۷۸٠١‏ النسخ الثلاث الأخيرة عندناء ولكن النسخة التي رقمها 
4 غير مؤرخة» فلا ندري كيف عرف الشيخ أنها كتبت قبل التاريخ 
المذكور. وقد سبق أن الطبعة الميمتية اعتمدت أيضا عل هذه النسخة. هذاء 
ولم يشر الشيخ إلى النسخ المذكورة في تعليقاته إلا قليلا. 

وقد انتقد الشيخ الطبعات السابقة بأنها «متفرّعة عن بعضهاء بحيث إن ما 
في الأولئ من أخطاء كان في الثانية وزاد أخطاء جديدة» وهكذا الثالثة». وقد 
صدق الشيخ» وطبعته «المحققة المجودة» ‏ كما وصفها ‏ يصدق عليها ما 
قال» فإنه اعتمد على طبعة عبد اللطيف. فنقل أخطاءها إلى طبعته مع 
تصحيح جملة منهاء ثم ذهب يتصرف في النص» ولا سيما في متن الأحاديث. 
بحجة أن ابن القيم ألف كتابه وهو مسافر» فاعتمد على حفظه» والحافظة قد 
تخون صاحبها. وقد أشار إلى ذلك في مقدمته»ء فقال: «ولقد تبين من هذه 
المراجعة (يعني: مراجعة الأحاديث على الأصول الستة وغيرها) أن في كثير 
من ألفاظ الحديت قرا ونقضّاه وق كبر من الأسماك قذلك تحريفاء 
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نقمت بإرجاع كل واحد منها إلى طريقه المستقيم»). فحذف» وزاد» وغير 
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دون أن يشير إل تصرفه في حواشيه. ولا يصح القول بأن المؤلف قد اعتمد 
ی سرد النصوص الوآردة فى الكداب علي ذاكرثة» کہا سی وس لو سلمتا 
بصحته لم يجز التصرف في متن الكتاب دون بيان لهذا التصرف في موضعه. 
ولم يقتصر تصرفه على نصوص الأحاديث ليجعل لفظها موافقًا للفظ 
الصحيحين أو غيرهماء بل كلما رأئ ف التض غبللة أو ما ظته للا ولیس 
به ب أصلحه علي ما ّل له ردون قبيه عليز فا فعل. ولاشك أذ هذا 
المسلك الخطير قد أذهب الثقة بهذه الطبعة التي وصفها الشيخ بكونها 
محققة مجودة. وستأتي نماذج من تصرف الشيخ الفقي في الفقرة الآتية في 
الكلام على طبعة الرسالة التي اعتمدت على طبعته. 

(5) طبعة مؤسسة الرسالة: صدرت هذه الطبعة سنة ۱۹۷۹=۱۳۹۹ م 
بتحقيق الشيخين شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط رحمهما الله. 
وكانت طبعة جميلة رائقة في خمس مجلدات» ثم ألحق بها مجلد سادس 
للفهارس سنة ٤۰۷‏ ۱۹۸۷=۱م. 

عني فيها المحققان بتخريج الأحاديث وبيان درجتها من الصحة 
والضعف» وضبط ما يشكل ويشتبه من النص مع الضبط الكامل للأحاديث 
والآثار» وتفسير الغريبء وتوزيع النص إلى فقرات» ووضع علامات 
الترقيم» ونقل جملة من تعليقات الدكتور الأزهري من نشرة الشيخ 
عبد الغني عبد الخالق للطب النبويء بالإضافة إلى جمال الإخراج الذي 
تم ت به مطوعات موسسة الرسالة. وقد لقيت هذه النشرة قبو لآ عظيمًا 
وأعيد طبعها مرات كثيرة بلغت الأربعين أو زادت. 

وقد ذكرالمحققان أنهما اعتمدا فى تحقيقها على نسختين خطيتين : 
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الأول نسخة الظاهرية المكتوبة سنة 5 480» وهي التي رمزها عندنا بحرف 
(د). وكانت في ثلاثة أجزاء» والموجود منها الثاني والثالث فقط. ووصفاها 
بأنها «تعدٌ من أنفس النسخ وثوقًا وضبطًا وإتقانًا». وسترئ حالها من الوثوق 
والضبط والإتقان! ثم قالا: «ولو تيسّر لنا الجزء الأول منها لوفر علينا وتا 
طويلا وعناءً مضنيًا قضيناه في مقابلة ما ورد فيه من النصوص والأقوال...) 
والنسخة الثانية من الظاهرية أيضًاء وهذه كانت في أربعة أجزاء» والموجود 
منها في الظاهرية المجلد الرابع فقط. هذا الرابع يوافق (5/ )١187‏ إلى آخر 
الكتاب من طبعة الرسالة (الطبعة السابعة والعشرين)» والنسخة السابقة 
تشتمل على ثلثي الكتاب تقريباء وبدايتها توافق ۳/ ٠٤١١‏ من هذه الطبعة. 
ومعتين ذلك: 

)١‏ أن المحققين الفاضلين لم تكن بين أيديهما نسخة خطية في 
المجلدين الأول والثاني وه ١‏ صفحة من المجلد الثالث» وذلك نحو ثلث 
الكتاب. 

۲) ومن )٠٤١/۳(‏ إلى )18١/60(‏ لم تكن بين أيديهما إلا نسخة 
واحدة وهي الأولىئ» فكانا مضطرين في تحقيق هذا القسم من الكتاب إلى 
الاعتماد عليها وحدها. 

۳) ومن (6/ ۱۸۳) إل (0/ ٤١‏ ۷) اعتمدا علا نسختين 
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لرسالة علئالنسختين المذكورتين والطبعات السابقة ة أنبما جعلا طبعة الفقي 
هى العمدة في الكتاب كله» ثم رجعا أحيانًا إلى طبعة أخرئ (لعلها طبعة 
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عبد اللطيف التابعة للميمنية) ونشرة الشيخ عبد الغني عبد الخالق للطب 
النبوي. أما النسختان الخطيتان الناقصتان فلم يعتمدا عليهما إلا قليلا مع 
زعمهما بنفاسة النسخة الأولئ» وتحسّرهما على فقدان الجزء الأول منها. 

ونسوق هنا أدلة علئ ذلك من قسم الطب وهو المجلد الرابع من 
المطبوع» وهذا القسم واقع في النسخة الخطية الأولئ من الورقة )١5٠(‏ من 
الجزء الثاني إلى الورقة )١١(‏ من الجزء الثالث. 

وهذه النماذج التي نذكرها فيما يلي قد خالف فيها المحققان أصلهما 
الفريد متابعين طبعة الفقي» سواء كان ما ورد في هذه من تصرف الشيخ أو 
نقلا من الطبعات السابقة. 

:)١17/5(-‏ «والصدقة والصلاة والدعاء». لفظ «والصلاة» ساقط من 
طبعة الرسالة (5/ )٠١‏ مع وجوده في أصلهاء إذ تبعت طبعة الفقي (۳/ 179). 

:)۱۷/٤( -‏ لومت لم يقع المداوي على الدواء». زاد الشيخ الفقي 
بعده من عنده (۳/ :)١ 5١‏ (أو لم يقع الدواء على الداء». وتابعه محققا طبعة 
الرسالة )١7/5(‏ دون أصلهما «النفيس»! 

)١554 /۳( «وبرد من حرارة اليأس». وكأن الشيخ الفقي‎ :)73١/5(- 
استغرب هذا التعبير» فغيّره إلى «وبردت عنده حرارة اليأس»» وكذا في طبعة‎ 
.)٠١ /٤( الرسالة‎ 

- (6/ ۲۹): «فإذا قذر الاستغناء عنه».كذا في النسخ الخطية والطبعات 
القديمة دون ضبطء فلما قرأ الفقى (۳/ :)٠٠١‏ «قدر) زاد بعده: «على»» 
وتابعته طبعة الرسالة (5/ 77). 


V۲ 


-(557/5): «ربلا قليل الحرارة» تحرّف في طبعة الفقي )1١/١(‏ 
وغيرها إلى «قليل الحركة»» وكذا في طبعة الرسالة (078./4): «رهلا قليل 
الحركة». أما لفظ «رهلا» فكذا في أصل طبعة الرسالة والنسخ المطبوعة. 
وأما«الحركة» ففي أصلها: «الحرارة» كما ني سائر النسخ. فهل تبع 
المحققان أصلهما في الكلمة الأولئ وخالفاه في الأخرئ؟ فأين البيان 
والترجيح؟ 

-(5/ 55): «فإن هؤلاء ارتدوا وكفروا بعد إسلامهم)». لفظ «كفروا» 
ساقط من طبعة الرسالة /٤(‏ 05 مع وجوده في أصلها والنسخ الأخرئ 
والطبعة الهندية. ولكنها سقطت من بعض الطبعات التي اعتمد عليها الفقي. 
وتبعته طبعة الرسالة. 

:)8١/5(-‏ «عن أبىي سلمة وسعيد المقبري». في طبعة الرسالة 
(6/ 06): «... وأبي سعيد المقبري» تبعا للفقي وغيره» وخلافا لأصله. 

-(917-977/5): «وأن علاج الأرواح والدعوات والتوجه إلى الله 
يفعل...». في طبعة الرسالة: «بالدعوات» تبعا لطبعة الفقي وما قبلهاء وهو 
اصرف مسن لم ينهم سان الدج 

:)٠٠١ /٤( -‏ «(سعادة الطبيب». غيره الفقى (۳/ )۱۸١‏ إلى «مهارة 
الطبيب»» وكذا في طبعة الرسالة (51//5). ۰ 

:)٠٠١ /5( -‏ فى طبعة عبد اللطيف (7/ 87): «وأما الأمراض المركبة 
فغالبًا تحدث عن تركيب الأغذية»» وكذا في بعض النسخ الخطية. لم يعجب 
الشيخ الفقى «فغالبًا»» فأثبت (۳/ ۱۸۳): «فغالبًا ما». وتابعته طبعة الرسالة 
(71//5) مخالفة لأصلها الذي فيها: «فغالبها»» وكذا في الأصول الأخرئ. 
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:)٠١9//5(-‏ «(كقوله لأبى بردة: تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك). 
زاد الفقى (7/ )١187‏ بعد «لأبى بردة»: « في تضحيته بالجذعة من المعز). 
وكذا في طبعة الرسالة )۷١ /٤(‏ خلافا لأصلها. 


:)31١/5(-‏ في النسخ الخطية: «يجيب عنه كل طائفة... فمنكرو 
الحكم والتعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لم تحتج إلى جواب». 
غيّر الفقي (7/ ۱۸۸) الفعلين إلى «رفعوا» و«لم يحتاجوا». أما طبعة الرسالة 
/٤(‏ ۷۳) فضبطت الفعل الأول بالبناء للمجهول: ازفِعت») وقلدت الفقي في 
الفعل الثاني. والذي جاء في أصلها والنسخ الأخحرئ الخطية والمطبوعة 
صواب» إذ نظر المؤلف في تأنيث الفعلين إلى لفظ الطائفة. 

)۷ ٤ /5( «ورم حار يعرض في الغشاء». في طبعة الرسالة‎ :)١١77/5(- 
بعد (يعرض» زيادة: «في نواحي الجنب» تبعا للطبعات السابقة. ولم توجد‎ 
هذه الزيادة في أصلها ولا في النسخ اللأخرئ. وفي الصفحة نفسها في طبعة‎ 
الرسالة: «فيظن أنها من هذه العلةء ولا تكون منها». لفظ «منها» من زيادات‎ 
الفقي لا غير.‎ 

:)١١9/5(-‏ «للاتصال من العصب). هك ذا في - جميع النسخ 
والطبعات القديمة. وغيّره الفقى إلى «لاتصال العصب»؛ فتابعته طبعة 
الرسالة (5/ ۷۹) خلافا لأصلها. 

:)١58/5( -‏ «والفاكهة تضر بالناقه من المرض لسرعة استحالتها 
وضعف الطبيعة عن دفعهاء فإنها بعد لم تتمكن قوتها». في طبعة الرسالة 
(45/54): «فإنها لم تتمكن بعد من قوتها» خلافا لأصلها وتقليدا للشيخ 
الفقى (۳/ 5 )3١‏ الذي غيّر عبارة المؤلف تغييرًا أذهب معناها. 


Ve 


/٤( -‏ ۳۹۸): «وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه يَيدْةُ). زاد بعده 
الفقى (۳/ :)۳۲١‏ «بالضرورة»» فتابعته طبعة الرسالة (5/ 5 756) بالطبع ! 

-(5177/5): نقل المؤلف من رواية أبى داود والترمذي أن النبى عله 
كان يأكل البطيخ بالرطب وكان يقول: «ندفع حر هذا برد هذا». فغيّره الفقى 
داود» وتابعته طبعة الرسالة (5/ 757). 

- (555/5): في حديث أم سعد في سنن ابن ماجه: الي پاراق 
الخل»» فزاد الفقى بعده من السنن دون تنبيه كعادته: «فإنه كان إدام الأنبياء 
قبلى»» وتابعته طبعة الرسالة. ومصدر المؤلف كتاب ابن طرخان الحموي. 

-(5875/5): في حديث آم سلمة في جامع الترمذي: «... ثم قام إلى 
الصلاة» وما توضأ». غيّره الفقى 7/ ۳١١‏ إلى «ولم يتوضا» وتابعته طبعة 
الرسالة (5/ )۳٠۲‏ مع أن في الجامع كما أثبتنا. 

- (018/5): «وقد ثبت عنه اة في الصحيح أنه قال». زاد الفقي بعد 
(الصحيح» دون مسوغ وبلا تنبيه: امن حديث أم سلمة). وتابعته طبعة 
الرسالة )۳۲١ /٤(‏ خلافا لأصلها. 

ومن الألفاظ والتراكيب التى غيّرها الفقى» وتبعتها طبعة الرسالة دون 
أضلهاة «البحارين: والمتراكب» وعبودية غير الله ولا يمن العاقل او إل 
«البحران» والمتراكم» والعبودية لغير الله» ولا يمكن لعاقل». 

ولا أدري كيف يصح بعد ذلك قولهما: «لقد عوّلنا في نشر هذا الكتاب 
على الأصلين الخطيين اللذين سبق وصفهماء فاتخذناهما أصلا)؟ ! 


V0 


ومن المواضع القليلة التي تبع المحققان فيها أصلهما: ص )9۷١(‏ من 
هذا المجلد. إذ حذفافيها(٤/‏ ۲ ) عنوان «(فصل» قبل رسم (اللين) 
لسقوطه من المخطوط» مع أنه وارد في النسخ الأخرئ الخطية والمطبوعة 
كلها. فرجوعهما إلى النسخة هنا قد أضرٌ بالكتاب! 

أما منهجهما في التوثيق والتخريج» فقالا: «عدنا إلى كتب السنة والمسانيد 
والمعاجم وكثير من المصادر التي أخذ عنها المؤلف» وعارضنا عليها كل ما 
أورده من أحاديث وآثار وأقوال وهو شيء كثير» وعدد ضخم _فما وقعنا فيه 
على خطأ أصلحناه. أو نقص أكملناه. أو زيادة حذفتاهاء فإنه اعتمد في تأليفه 
ننه على ذاكرته وحفظه...». وهذه هي الذريعة التي تذرّع بها الشيخ الفقي 
من قبل لتصرٌّفه في متن الكتاب. ولكن لم يتبعا في ذلك أيضًا منهجًا معيئّاء فربما 
غيرا لفظ الحديث وفقا لما في مصدر الحديث» وربما كان اللفظ لفظ المصدر 
بعينه ولكن غيّراه لخلل بدا لهما دون مراجعة ذلك المصدرء وربما تابعا تصرف 
الفقي بي لفظ الحديث» ولم يغيراه . ومن نماذج هذا التصرف: 

- (2237/5): نقل المؤلف حديثًا من صحيح مسلم جاء فيه: اوخلق 
إبليس من مارج من نار». فأثبت محققا طبعة الرسالة :)٠١ /٤(‏ «وخلق 
الجان...» كما في الصحيح. 

- (50/4): في حديث الترمذي: «إذا اصابت أخدكم الحمئ...» 
نصرفا(70/5)» فتبعاني بعضه أصلهماء وفي بعضه جامع الترمذي. 
والحقيقة أن المؤلف صادر عن كتاب ابن طرخان الحموي» فاللفظ لفظه. 
ومن ثم ذكر أن الحديث من رواية رافع بن خديج كما في الكتاب المذكور. 


مع أنه من رواية ثوبان. 
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ِ (37/5): في حديث أبي داود: « يوم الثلاثاء يوم الدم» وفيه ساعة لا 
يرقاً» زاد المحققان في آخر الحديث: «فيها الدم». وهي زيادة غريبة لم ترد في 
أصلهما ولا في السنن. ومن دونها ورد الحديث عن أبي داود في شرح السنة 
للبغوي )٠١١/١١(‏ والسنن الكبرئ للبيهقي (9/ 4٠‏ "). فهل قصد 
المحققان هذه الزيادة تكملة نقص في لفظ الحديث؟! 

ولا تظن أن تصرفهما كان مقصورًا على الأحاديث والآثار والأقوال كما 
ذكرا في العبارة السابقةء بل قلدا الشيخ الفقي في التصرف في المتن وإصلاح 
كلام المصنف كلما تخيلا خللا فيه» ودون تنبيه على هذا التصرف. ومن 
أمثلة ذلك: 

:)١1724/5( -‏ «استخراجه وتبطيله». في طبعة الرسالة (5/ :)١١5‏ 
(استخراجه وإبطاله». وكأن محققيها عر عليهما أن يستعمل ابن القيم لفظًا 
من كلام العامة» فخيّراه دون إشارة إلى تصرفهما أو إلى ما في أصلهما. 

«:)75١/5( -‏ مارواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر أن 
رسول الله ٤و‏ أخذ بيد رجل مجذوم ... . ورواه ابن ماجه من حديث 
جابر بن عبد الله». الصواب أن الترمذي وابن ماجه كليهما روياه من حديث 
جابر» وإنما وقع الخطأني كلام المؤلف لاعتماده على كلام الحموي. 
فأثبت محققا طبعة الرسالة في المتن «جابر» في مكان «عبد الله بن عمرا» مع 
التنبيه على ما في الأصل وأنه خطأ. وهذا حسن على ما فيه. ولكن لما تبين 
لهما ما أصيب به سياق الكلام من الركاكة» إذ صار قبل الحديث: «ما رواه 
الترمذي من حديث جابر)» وبعده: «ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن 
عبد الله» = حذفا الجملة الأخيرة: «ورواه ابن ماجه...» إلخ من المتن دون 
التنبيه على هذا التصرف الثاني. وهذا ليس حسنا بالطبع! 


ابا 


- (40/5"): مستدرك الحاكم كثيرًا ما يسميه المصنف وشيخه في 
كتبهما«(صحيح الحاكم» نظرًا إلى شرطه» لا توثيقا لأحاديثه. فلما سماه 
المصنف في هذا الكتاب بذلك غيره المحققان (5/ 75/8) دون تنبيه على ما 
فعلا! 

- (7:)545/54... وتحفظ الصائم مما ينبغي أن يتحفظ منه. وقيامه 
بمقصود الصوم». وقع في طبعة الفقي وما قبلها: «... ويحفظ الصائم 
مسا.. .6ه فشكل السياق» فاي لج محققا طبعة ال ساك (4/ ۷ ابؤيادة 
«(ويعينه علئ» قبل «قيامه». فهل وضعا هذه الزيادة بين حاصرتين أو نبّها 
عليها؟ كلاء وما الداعى إلى تكلف حصرها أو التنبيه عليهاء إذا كان كل هذا 
التغيير والحذف والزيادة في سبيل النصح للمؤلف وكتابه! 

وإليكم نماذج مما وقع في سائر المجلدات من طبعة الرسالة» من الغلط 
والسقط والتصرف في المتن» سواء أكان ذلك تبعًا للطبعات السابقة أو 
اجتهادًا من المحققين: 

- (۱/ ۳۲): «وبين بيت الشيطان». تصحف فى طبعة الرسالة /١(‏ 05) 
والطبعات قبلها إلى: «بيت السلطان»! 

:)07/١( ١‏ «فلسان العالِم قد ملعت بالفلول مَضاربه). تحرّفت 
العبارة إليل: «قد مليع بالغلول مضاربة» )۷١ /١(‏ ففسد معناها! 

:)۱۹۳/١( -‏ «وقال أشهب عنه في حلق الشارب: إنه بدعة». تحرّف 
السياق في طبعة الرسالة /١(‏ ۱۷۳) وطبعات أخرئ قبلها إلى: «وقال أشهد 
في حلق الشارب...». 


۷۸ 


- (197/1): افجعل رجل راد تحرف إلى: «فجعل رجلة 


برداته»)! 

:)35037/1١( -‏ «وإلا تباكيت». في طبعة الرسالة /١(‏ ۱۷۸): «وإن لم 
أحجد تباكيت لبكائكماة» زيادة وتغيير. 

:)50١/١( -‏ «ولكن لا ندري مَن طلحة». غير السياق إلى: «ولكن لا 
يُروئ إلا عن طلحة» .)١186 /١(‏ 

- (۱/ ۲۲۳-۲۲۲): (ثم يضع اليمنئ على ظهر اليسرى فوق الرسغ 
والساعك. و ر عله مود وشعيماء ولکن ذكر أبو کاود من صلی يخ 


أبي طالب أنها قال: السنة وضع الكف علئ الكف في الصلاة تحت السرة. 
وقال ابن أبى شيبة: السنة ما روي عن النبى با وهو الذي ثبت عنه أنه كان 
يضعء يمينه على شماله في الصلاة. قال أبو إسحاق الجوزجاني: وأما ما ذكروا 
من فوق السرة وتحتها فإني لا أعرفه عن النبي بلي غير أن عليًّا قال: من 


السنة في الصلاة المكتوبة وضع اليمنئ على اليسرئ تحت السرة». العبارة 
التى تحتها خط ساقطة من طبعة الرسالة )٠۹١ /١(‏ وما قبلها» وقد وردت في 


جميع النسخ الخطية ما عدا (مب). 

:)7515/1١( -‏ «فيه قصّة محكيّة سبقت حكاية فعله». تحرّفت إلى: 
ااسيقت لحكاية فعله» في طبعة الرسالة (۱/ 5 ۲۲) والطبعات قبلها. 

5 (۱/ ۲۸۷): «ني حال قط سواها». في طبعة الرسالة :)۲٤۲ /١(‏ ي 
حال قط أسوأ منها»» وهو من تصرف الشيخ الفقي. 

۴٠١ /١( -‏ ): الم يكن هديه الجهر بالبسملة كلّ يوم وليلة ست 


۷۹ 


مرّات». في طبعة الرسالة /١(‏ 777): «خمس مرَّات» تبعًا لطبعة الفقى. وهو 
خطأء إذ المراد الركعات الست (من الفجر والمغرب والعشاء) التى يجهر 
فيها بالتلاوة. 

- 9780 قال ابن مسصودة ها بأل الرجل ...»ف طبعة الرسالة 
(۳۰۹/۱) تبعا للفقي: «قال ابن عمراء وهو غلط. 

- ۳7 الإسماميل من جد تسكف رل اإسماعيل بن 

5-5 5 + انظ 5 7 - : 9 ع - 

4/١(‏ 5): «ثم يفتح لهم يوم الجمعة ما لا عين رات». غير في طبعة 

الرسالة /١(‏ ۳۹۷) إلئ: «ثم يفتح لهم عند ذلك...»» ولا مسوغ له. إذ هو 

- (9۱۰/۱):«عن روح عن موسی به. وله طرق عن موسئ بن 
عبيدة»). سقط ما تحته خط من طبعة الرسالة /١(‏ ۳۹۸) تبعًا لطبعة الفقى. 

:)1۳۲/١( -‏ «وهذا أمرفي الطباع تقاضيه». زيد بعد «أمر» في طبعة 
الرسالة /١(‏ 51/5): «مركوز»» وهى من زيادات الفقى التى ورثتها. 

ف 1/0 «يباشر کرت أرضها وشقها وتذرهاء وچو ليا الله سقيها مره 
عنده بلا كلفة سن العبد». فى طبعة الرسالة (5/9): 9 يباشر حرت أرضها 
وسقيها...)» وهو تحريف مفسد للمعنوا. 

:)١8/5( -‏ امن رواية صدقة بين عبد الله عن موسي ين يشار». 
تحرّفت «عن» إلى «بن» في طبعة الرسالة (۲/ .)١7‏ 
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- ۳/۳ فی تچ انه تحرف إل اعم یچ ناته 


A * 


(0/ » وهو خطأ مخالف للنسخ وللفظ الصحيحين» والغريب أن 
المحققين أنفسهما قد خرجّاهء ولكن لم يستفيدا من التخريح شيئًا! 

- (9//اة1): ثم لم تكن عمرة» ثم رأيت المهاجرين والأنصار 
تكن عمرة ثم آلكمر من رأيت قعل ذلك ابن غمرة. ما 
تحته خط ساقط من طبعة الرسالة (۲/ )١57‏ لانتقال النظر» مع ثبوته في 





- (77/5١):«فهوعين‏ الصادق». تحرف إلى «فهو غير صادق» 
»)١۲ ١ /۲(‏ فانقلب المعنيا! 


- (187/5): «أن الجُراهق الذي يتعذّر عليه الطّواف الأوّل». تحرّف 
ال أن الصرأة الى لر غليها...» إل تمر الفشرة ب ضما مؤةة: 
»)٠٤١-۱۳۹ /۲(‏ وهو تغيير متعمّد من بعضهم لعدم فهمهم معن 
«المراهق» في آبوات الحج. 

ت 9 اروق عن أفس أنه تسكرة كه فى طبعة الرسالة 
:)١ ٤ /۲(‏ «يُسمّئ لثلاثة». تحريف شنيع غير المعنئ. 

- (557/7): «وكان إذا دخل بدأ بالسّواك وسأل عنهم». تصحف 
ا «بداً بالسؤال أو سأل عنهم» (۲/ 517 7). 

(؟/558): «وهذايحتمل وجومًا ستَةً: نسخ النهي به» وعكسه. 
وتتخصيصة به كك وتتخصيضةه بالبتسان؛ ون بكر ق لعذر اققضاء المكان أو 
غيره». ما تحته خط ساقط من طبعة الرسالة (۲/ )٠١۲-۲١۱‏ فاختل السياق 


۸۱ 


:)٤۷۸/۲( 1‏ «ثبت عنه في الصحيحين أن أفضل الإسلام وخيره: 
م 

إطعام الطعام...). أقحم في طبعة الرسالة (؟/ ۷١‏ ) بعد «الصحيحين): 
(اعن أبي هريرة»» وليس في شيء من السخ. ولا هو راوي الحديث! 

=( ) لإذاكان هاف عبد به كماذائراديالآجالب بقعا : 
كتب ف طبعة الرسآلة (9/ ۴۷6) بصورة الثر. 

- (258/7): «ومنها: أن يقول الضّائم: (وحق الذي خاتمّه على 
فمي)» فإنه إنما يختم على فم الكافر». سقط ما تحته خط من طبعة الرسالة 
٤١۳ /۲(‏ ) فاختل المعنا. 

:)١7 /۳( -‏ «فالجهاد الأول يكون بعْدّة اليقين» والثاني بعْدَّة الصّبر). 
تحرّف السياق في طبعة الرسالة (۳/ )٠١‏ إلى: «بعده اليقين... بعده الصبر». 


- (41/9): لوأخي بذكراهم شراك). تصكّف إلى تشراك) 
COW‏ 


- (۳/ ۱۰۷): «ما من عبد يموت له عند الله خير يسرّه أن يرجع إلى 
الدنيا وأ له الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد...». في طبعة الرسالة (۳/ :)8١‏ الا 
يسرّه)» زيادة مخالفة لما في الصحيحين ومُفسدة للمعي'. 

- (/177): «جواز تقرير المُتّهّم بالعقوبة». تحرّف إلى «جواز تعزير 
المتهم» (۳/ 177) ففسد المعنل. 

١/١7 -‏ (إتماحرمها لأساكاتت جرال القرية». تتح ف إلين: 
١«حول‏ القرية» في طبعة الرسالة (۳/ )٠١‏ ففسد المعنئ» مع أنه على 
الصواب في طبعة الفقى (۲/ 50 7). 


AY 


- (۳/ 770): «ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته... وأن من قال: 
اسبحانرى الأسفل » كان کمن قال: اأسبيجان ری الأعلى!»- ققد اظن به 
أقبح الظنّ وأسوأه». سقطت «ليس» من مطلع الكلام في طبعة الرسالة 
(۲۰۸/۳) فانقلب المعنئ وفسد» ثم سقط أيضًا ما تحته خط» مع ثبوت 
كليهما في طبعة الفقى (۲/ .)۲٠١‏ 

- (۳/ ۲۸۸): «المنذر بن محمد بن عقبة». تحرّف في طبعة الرسالة 
(6/ ۲۲۲) إلى «المنذر بن عقبة بن عامر»» خلاقا للأصول الخطية وطبعة 
الفقى وكتب المغازي. ولا يوجد صحابي بهذا الاسم أصللا! 

0 (۳/ 315): «ولما تفطّن بعضُهم لهذا». تحرّف إلئ: «ولما لم يفطن 
بعضهم» (1157/7) بزيادة «لم»» فانقلب المعنى. 

ت (577/70): «فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله». أقجم بعله: اثم برز 
آخر فقتله» (۳/ ١5‏ 7)» وليس في شىء من الأصول» ولا في مصدر المؤلف 
(دلائل النبوة). 

- (۳/ 057): «مفسلة مجاهرته بسب نبينا». في طبعة الرسالة: 
(/ ۳۸۷) تبعًا لطبعة الفقي: «مفسدة منع مجاهرته)» إقحام أفسد المعنئ. 

- (/8: «ولم يقسم آل حاتم حتئ قدم بهم المدينة». في طبعة 
الرسالة (407/6) تبعًا لطبعة الفقي: «ولم يقسم على آل حاتم...». زيادة 
قليت المسكر . 

(/ ۷۳۳): «فلم يزل يفرض»). تصحف إلئ: افلم تزل تعرض» 
"ريك 6 


AY 


:(VTA/YT) -‏ «فإني أمسك سهمى من خيبر. رواه أبو داود». في طبعة 
الرسالة (۳/ 017): «سهمي الذي بخيبر»» خلافا للنسخ وللفظ أبي داود. 
وهذا عكس ما وعد به المحققان من جعل متن الحديث موافقا لما في 
المصادر. 

:)٠١ /6( 2‏ «وأن القتل غيلةً حد لا يُشترط فيه إذن الولئ». سقطت 
كلمة #حدٌ» من طبعة الرسالة (0/ 8) فاختل السياق. 

- (ه/ ١‏ «وقال عليٌ: يُهدم عليهما حائط». في طبعة الرسالة 
(0/ 7037) تبعا للطبعات السابقة: «يهدم عليه»» وهو خلاف النسخ. 

- (177/6): «كان ينفق من الفيء الذي أفاء الله عليه». كذا في النسخ. 
وَظْجّر بلا موجب ف طبعة ال رسال( ۷۷) إليم: «كان يق مما أقاء الله 
عليه). 

س (1717/4): «ولا أخبس البرّد. ولكن ارجع». زيد في طبعة الرسالة 
)۸٠/(‏ بعده تبعا لطبعة الفقي: «إلى قومك»»ء وليس في شىء من النسخ» ولا 
ق مضاهر الدديثك! 

- (1718/6): «فهم ابن عمر وغيرٌه من الصّحابة إدخال الكتابيّات في 
هذه الآية». في طبعة الرسالة :)١١7//5(‏ «فهم عمر...»» خطأ مخالف 

ف (554/6): «ولا تكون منافع الخُرٌّ ولا عِلْمه ولا تعليمه صَداقًا». 
تحرّف «منافع الحرٌّ) إلى «منافع أخرئ» في طبعة الرسالة )١177*/0(‏ فاختل 
المغلي؛ 


At 


> (ه/ :)V ٤‏ «حدّثني داود بن الحصين» ولكن رواه أبو عبد الله 





الحاكم وډ¿ مستدركه وقال: إسناده » فوجدنا الحديث لا علة له. وقد 
احتجٌ أحمد بإسناده في مواضع». سقط ما تحته خط من طبعة الرسالة 
(6/ £ ). 


)۲٠١ /(‏ إلى: «دخل عليهما أحمد». 

- (585/0): «اختلف فيه السّلف من الصّحابة ركعت ومن 
بعدهم). زيدفي طبعة الرسالة :)3١١/6(‏ «والتابعين» بعد الصحابة 
َوَلِيَهَعَنف وليس في شيء من النسخ. 

- 883 684 تقر جب أن إقرار الأبوين لا يصدق عل فى الولد». 
سقطت «ل) النافية من طبعة الرسالة (6/ /70) فانقلب المعنا. 

- (18/5): «تقديم الأخت من الام والخالة على الأب». تحرّف 
السياق في طبعة الرسالة (65/ 795) إلى: «تقديم الأخت على الأم»! 

3 (54/5): «والصَّبيٌ يُؤئِر اللّعب ومعاشرةً أقرانه» وأبوه يُمكنه من 
ذلك. فأمّه أحق به». في طبعة الرسالة (0/ 5 57): «...فإنه أحق به»» تحريف 
قلب المعنيا وأفسده! 

:)41١/5( -‏ «وأجمعت الأمّة أن الطّعام مقدّرٌ فيها». في طبعة الرسالة 
(0/ 545 5): «وما أجمعت الأمة...»» إقحام قلب المعنئ. 

- (117/5): «فقال عمر: ألكحتّه وأنتٌ تعرفه؟ فما الذي أضنع؟ 
اذهب بأهلك)». زيد في طبعة الرسالة (5/ )57١‏ في سياق الأثر هكذا: 


Ao 


«آنکحته وأنت تعر فه؟ قال: نعم» قال: فما الذي أصنع؟»» وهي زيادة ليست 
في شي من الفسخ ولا ي مصدر احرج 

- (14/5١):«وهذا‏ المذهب حكاه النّاس ابن حزم وصاحبٌ 
المغني وغيرّهما عن عبيد الله بن الحسن العثبري» ليع ترسك 
)571١/5(‏ أقحمت «عن» فى السياق فصار: «حكاه الناس عن | بن حزم... 

- 91/53 1... أو تة للمراد مه او دة لاطلاقياء وغل 
التقديرات الثلاث فيتعيّن تقديمُها على عموم تلك وإطلاقها». سقط ما تحته 
خط من طبعة الرسالة (0/ 077). 

- (23/5: الولو ذهيئا نعدٌ ما تصرّفتم فيه هذا التَصِرّف بعينه 
لطال». سقط قوله: «لطال» من طبعة الرسالة /٠٥(‏ 517 0) فبقيت «لو» بلا 
جوآاب: 

۰ (۴۸/7): «وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه لم يجزء لاله 
تعلق بيذه الکن حق الله تعاليع»ء لها وجبت من حقوق العدّة والعدّة فيها 
حٌلله تعالئ» فلم يجز اتّفاقهما على إبطالهاء بخلاف سكنئ التُكاح فإنّها فإِنّها 
حل زوين . في طبعة الرسالة (4/ )5١1١‏ جاء السياق مضطريًا هكذا: 

اه علق بذه الکو معن الله تعالى» فلم يجز اتفاقهما على إبطالهاء 
بيع عن الح ی كن کا عه کے 
والعدة فيها حق للزوجين»». بتقديم وتأخير - لا سيما فيما تحته خط 
المعنوا. 

٤۰0/0 -‏ «ولگن لا تیت | لاف منزلها) .سقطت «إلاه من طعة 
الرسالة (6/ )١١۳‏ ففسد المعني. 


- (/5"): «وهذا كتاب الله ليس فيه ما ينفى وجوب الاعتداد في 
المنزل». تحرّف «ينفى» إلى «ينبغى» في طبعة الرسالة )5١5 /١(‏ فاختل 
الساق. 

:)5٠0 /5( -‏ «ووجب تحكيم عادتها وتقديمها على الفساد الخارج 
عن العادة». تحرّف في طبعة الرسالة (0/ 1807) إلى: «... عن العبادة». 

هذاء وقد قال المحققان في وصف الطبعات السابقة: «ولكنه في كل هذه 
الطبعات لم يأخذ حظه من التحقيق والتصحيح والتمحيص» فجاءت كلها مليئة 
الحديثية» وتمييز صحيحها من سقيمهاء مما حدا بالناشر أن يطرح فكرة تحقيقه 
ونشره نشرة صحيحة وفق القواعد العلمية المتبعة في التحقيق...).ثم خصا 
بالذكر طبعة الشيخ الفقي بقولهما في الحاشية: «حتئ الطبعة التي عني بتحقيقها 
الشيخ محمد حامد الفقي ةله فهي كمثيلاتها مشحونة بالخطأ بالرغم من 
ادعائه أنه اعتمد على نسختين خطيتين موجودتين بدار الكتب المصرية» وأنه 
راجع أحاديثها على أصولها من الكتب الستة وغيرها!». 

قلنا: طبعة الرسالة العى عنى الشيخكان يتحقيقها يصدق عليها كل ما 
وصفا به الطبعات السابقة عمومًا وطبعة الشيخ الفقي خصوصاء فإن نشرتهما 
حازت الأخطاء التى ورثتها طبعة الفقي من الطبعات السابقة مع تصرفاته 
فيهاء ثم أربت عليها بما حملته من تصرفات محققيها في متن الكتاب بالنقص 
والزيادة والتغيير! 

فهل تكون هذه الطيعة بعد كل ذلك «نشرة صحيحة وفق القواعد 
العلمية المتبعة في التحقيق» كما أراد صاحب مؤسسة الرسالة؟ 


AV 


وقد نقد الدكتور صلاح الدين المنجد هذه النشرة ضمن مقال له في 
مجلة عالم الكتى (عدة أغسطسن 0١‏ بعنوان «(من مشكلات التراث 
العربي» نقدًا شديدًا باختصار» وقد وعد بإفراد مقال عنها ولكن لعله لم 
يتمكن من كتابته. 

() طبعة أنور الباز: صدرت هذه الطبعة سنة ١577‏ عن دار الوفاء 
ودار ابن حزم في ستة مجلدات» بتحقيق أنور الباز» وكتب على غلافه: 
فيحقق لأول مرة تحقيقًا كام عار عدة خط طات», وقد اعد فبساعل! 
ست نسخ خطية» منها ما اعتمدناها كنسخة الرباط والقرويين والكتانية 
والظاهرية. وهي في الجملة أحسن من طبعة الرسالة من حيث إثبات النص» 
ولكن الاق لم ستاك من اللخ الي بين ينيه كا يلجني قفي مراضع 
كثيرة يُتابع طبعة الرسالة في أخطائها مع أنها على الصواب في النسخ التي بين 
يديه» وفيما يلى بعض الأمثلة على ذلك: 

:)۲۳٤/۱( -‏ «لم يكن يجهر بها دائمًا كل يوم وليلة خمس مرّات 
أبدًا). تابع فيه طبعة الرسالة» والصواب كما في عامّة الأصول: امت مرات». 
انظر طبعتنا (۱/ ۲۲۸). 

3 (0 0 «بل هي من زيادة يزيد بن زياد». لم يقع في النسخ: «بن 
زياد»» بل هو من زيادات الفقي» ثم هو خطأ والصواب: ابن أبي زياداء انظر 
طبعتنا (۱/ ٤١‏ ۲). 

Tep)‏ اثم يكبّر حين يرفع). سقط بعده: ثم سلّم»: وهو ثايت 
في النسخ الخطية والطبعات القديمة» وإنما سقطت من طبعة الرسالة. انظر 
طبعتنا ٤ /١(‏ ۳۳). 


AA 


:)3١7/5( -_‏ «قال ابن حزم: وقد نص ابن عمر». الصواب: «نصَ 
عمر» كما في النسخ الخطية ومصدر المؤلف والصحيحين. انظر طبعتنا 
ITE)‏ 

:)۲١ /۲( -‏ «فهو غير معترف بفساد هذا القياس». كلمة «غير) ليست 
في النسخ وإن كانت ثابتة في الطبعات السابقة. زهي تقلب المعتيا. انظو 
طبعتنا (۲/ ۲۷۱). 

٤۳ /۲( -‏ ۲): «المقرٌ المعترف بذنوبى»» تبعا لطبعة الرسالة وماقبلهاء 
والذي في النسخ الخطية: «بذنوبه»» ولفظ الحديث في المصادر: «بذنبه». 
انظر طبعتنا (۲/ ۲۸۸). 


- (/58): «يا أهل الجباجب». والذي في جميع النسخ: «يا آهل 
الأخاشب»» وكذا في الطبعة الهندية. ولعل أوّل من غيّره الفقي في طبعته 
)١175 /9(‏ أخدًا من سيرة ابن هشام» فتبعته طبعة الرسالة (۳/ ١٤)ء‏ ثم طبعة 
صاحينا هذا ! 

- (7/ ۷۹): «وعند النسائي تفسير الدرجة بمائة عام). فيه سقطء. 
والسياق كمافي النسخ: «عند الترمذي تفسير الدرجة بمائة عام وعشد 
النسائي تفسيرها بخمسمائة عام». انظر طبعتنا (۳/ .)٠١ ١‏ 

- (۳/ 860 1): «احتيل قتل من أصحاب المشركين سبعة». سقطت كلمة 
«لواء» بعد «أصحاب» من طبعة الرسالة فسقطت من طبعته أيضًاء وهي 
موجودة في جميع النسخ الخطية» وأيضًا في مصادر التخريج التي عزا إليها 
المحقق. انظر طحا( ۳۷), 


۸۹ 


- (۳/ ۲۳۷): الوتسمين بدر الثانية». تابع طبعة الرسالة وما قبلها من 
الطبعات» والصواب الذي في جميع النسخ: «بدر الثالثة». انظر طبعتنا 
(5/ /93؟7). 


3 (۳/ 0۷): (متيّم إثرها لم يُفد). والذي في جميع النسخ: «متيم 
عندها لم يُجرَّاء ولكنه تبع طبعة الرسالة» ولم يستفد من النسخ التي بين 
يديه. انظر طبعتنا (۳/ 5 56"). 

- 2039/47 #و هيلا ایک لايصح فيه شيء!. والصواب كمافي 
النسخ: «وهذا النمط لا يصح فيه شيء». 

- (559/5): «أسهل فضو لا لرجة لعاية)» وفاقًا للطبعات السابقة. 
والذي في النسخ الخطية: «أسهل فضلا لَرِجًا لعابيًا»» وهو لفظ مصدر 
المؤلف. انظر طبعتنا (5/ .)51/١‏ 

- (594/5): «والمزي منه حار يابس». والصواب كما في النسخ: 
«والمرين». 

:)71١/4( -‏ «طلّق عبد يزيد أبو رُكانة زوجتّه أمَّ ركانة». والصواب 
كما في النسخ الخطية: ١طلّق‏ عبدٌ يزيد أبو ركانة وإخوته أمَّ رُكانة». وهو لفظ 
سنن أبي داود» والمحقق نفسه قد خرّجٍ الحديث منه ولكنه لم يستفد منه 
شيئًا. انظر طبعتنا (0/ ٥۲‏ ۲). 

- (5/ 595): «واعتيرها في أحكام العقود». والصواب كما في جميع 
النسخ الخطية: «وغير لها أحكام العقود». انظر طبعتنا (4/ ۲۸۳). 

- (ه/*١5):‏ فال شهور من مذهيه: أن الأم أحق ما». والذي في 
النسخ: «أن الأب احق بها». انظر طبعتنا (5/ 59). 


۹۰ 


- (7517/60): احدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حمًاد بن يزيد). 
والصواب كما في النسخ وكما لا يخفئ: «حماد بن زيد». انظر طبعتنا 
30 ظ 

ورغم رجوعه إل النسخ لم يتمكن أحيانًا من قراءتبا بطريقة صحيحة: 
معا( 151) آثبت: «وسعل أبا عيدة عليز السرا نيعا لطبعة 
الرسالة» مع أن لفظه في جميع النسخ: «علئ البياذقة»» وهو لفظ مسلم. 
والغريب أنه خرّجٍ الحديث ولم ينتبه للفظه. وأغرب من ذلك أنه قال في 
الهامش: «في خ: البنادق» وما أثبتناه من ق» ك)» وهذا فيه سوء قراءةٍ لنسخة 
(خ)» ونسبة النسختين الأخريين إلى ما هما منه يّراء! 

ومن أمثلة سوء قراءة النسخ أيضًا ما جاء في (۳/ )5٠١‏ حيث أثبت 
«فتجهروا» (كذا بالراء المهملة) تبعًا لطبعة الرسالة التي فيها: «فتجهّزوا) 
بالزاي. ثم على عليه قائلا: «في (ه): فتحجوف: وما أثبتناه من خ» ق» ك1). 
وإنما الذي في (ه) بل وفي سائر النسخ: «فتحجَّرُوا»» وهو كذلك في مصدر 
المؤلف «عيون الآثر». ووقع في مطبوعة «طبقات ابن سعد): «فاحتجزوا)» 
وهو بمعناه» والمحقق نفسه عزا إليها ولكنه لم يستفد منها شيئًا. 

ومن الملاحظ أيضًا أنه ينسب إلى النسخ الخطية ما ليس فيهاء لاسيما 
إلى نسخة الظاهرية (ه)؛ ففي مواضع كثيرة إذا وجد كلمة في طبعة الرسالة ‏ 
وهي من إقحامات محققيها أو إقحامات الشيخ الفقي قبلهما ‏ وليست في 
النسخ الخطية جعلها بين الحاصرتين [ ] ونسبها إلى بعض النسخ» فمثلا: 

- (۳/ ۷): «فصل في هديه في الجهاد والغزوات [والسرايا والبعوث]) 
تسب ما بين الحاصرتين إلى النسخة الكتائية (2) وليس فيهاء ولا في شىء 


٩۱ 


من النسخ» وإنما تفردت به طبعة الرسالة دون الطبعات السابقة. 

- (۳/ 5 7): «[لا] بل أستأني هما نسبه إلى (ك) وليس فيها. 

- 197/89 ): لولم [آقر رسول الك 46 آهل خييرا ف الأرض». علق 
على ما بين الحاصرتين بقوله: «في ق: (ولما أقرهم في الأرض) وما أثبتناه من 
خ» ك». كذا قال» والواقع أن ما في (ق) هو الذي في سائر النسخ» وفي الطبعة 
الهندية أيضًاء وإنما تبع طبعة الرسالة في إثبات النص. 

:)5١15/7( -‏ (فيدعونهم [ويحبونهم كحبّه] ويخافومهم» نسبه إلى 
نسخة الظاهرية (ه) » وليس فيها ولا ني غيرهاء بل هو من زيادات الفقي ! 

- (۳/ ۲۲۸): «فطعنه بالحربة [من] خلفه» نسبه إلى (ه) وليس فيها. 

- )/ 2 (إذا هم مغرّبون [وإذا آثار النعم والشاء] فهم...) نسبه 
إلى نسخة الرباط (خ)» وليس فيها. 

:)۲١۷ /۳( -‏ «هذا [الذي] قتله» نسبه إلى (ه) وليس فيهاء وكذلك في 
المواضع الأربعة التالية: 

- (578/7): «الجبر مع بريد [النصر] فأنزل الله...»). 

- (۳/ 056): «ألم أنهكم أن [لا] يخرج أحد...٠.‏ 

:)3١17/7( -‏ «ولكن بعفوه [عنهم] دفع عنهم...2. 

١ /۳( -‏ ۲۳): «إلى [ما] بعد الخندق...2. 

في أمثلة كثيرة يصعب حصرهاء مما يرفع الثقة فيما يذكره المحقق من 


۹۲ 


ومن عجيب ما رأينا في موضع أنه خطّأ طبعة الرسالة فيما أصابوا فيه 
في (5/ )201٠١‏ أثبت: «علقمة بن مُخرز)ء وعلق عليه قائلا: «في المطبوع: 
مجزز» وهو خطأ». والمثبت في طبعة الرسالة هو الصواب. 

أما عناية الطبعة بالكتاب من ناحية التخريج والعزو إلى المصادر وعزو 
المسائل الفقهية وغيرها فهي إلى الضعف والقصور أقرب» وذلك واضح 
بأدن نظر في عموم مجلداتها. والله المستعان. 





۹۳ 


وصف النسخ الخطية المعتمدة 


اناما عراسي يبسن لكايه انوس a‏ 
النسخ القديمة ال لنفيسة» ثم النسخ الجيدة | المساغدة. . وهي تسع عشرة نسخة 
کو توم متها ناتسک راط برقم 4110 رفا 
اليمنية (ن) رقم »)١9(‏ والأخيرة مع كونها متأخرةً نسخة خزائنية معتنّئ بهاء 
ويبدو أنها تقلت من أصل جيدء ثم قوبلت على نسخة أخرئ. أما النسخ 
الأخرئ فمنها ما يشتمل على ثلاثة أجزاء من الكتاب» ومنها ما يشتمل على 
جزئين أو جزء واحد. وغير واحدة منها قوبلت على نسخة مقروءة على 
المؤلف» ومنها نسخة استنسخها المؤلف» ودفع إلى الناسخ أجرة النسخ» 
وقد صرح الناسخ بقبض أجرته» ولكن القسم الذي وصل إلينا منها 
الأخير ‏ نسخ بعد وفاة المؤلف. وهذا وصفها مرتبة بحسب تاريخ نسخها: 

)١‏ نسخةالقرويين (ف) 

هي محفوظة بخزانة القرويين بمدينة فاس برقم (۲/۲۳۷). وعدد 
أوراقها ١۱٤۲ء‏ وفى كل ضفحة ۲۹ سطرًا. تبدأمن حيت انتهمت نسخة 
القرويين الأخرئ (ق) التي سيأتي وصفهاء فأولها «فصل في قصة الحديبية». 
وآخرها: «فقرأ عليه رسول الله هل آية النور وقال: لا تنكحها» (5/ IT‏ 

ثم كتب الناسخ:«ونجز علئ يد كاتبه لمؤلفه أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر عرف بابن القيم رحمه الله تعالئ: الخادم أبي عبد الرحمن محمد بن أبي 
محمد علي بن أيبك المغيثي الحنبلي» وقبض أجرته منه. والحمد لله رب 
العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وحسبنا الله 
ونعم الوكيل». 
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وهي نسخة متفئة جادًا إلا أنه قد أتئ عليها الأرضة فلم تتنضح بع غم 
بكلمات صحيحة في محلهاء وهي في مصدر النقل (كتاب الحموي) أيضًاء 
ولكن كأن فوقها خط الضرب. ولا أدري ممن هوء ولماذا لم تنقل تلك 
الكلمات في النسخ الأخرئ؟ أرآها الناسخون مضروبًا عليهاء آم قابلها 
بعضهم على نسخة أخرئ فلم يجد الكلمات فيها فضرب عليها؟ 
هامشها على السقط. 

ومن طريقة ناسخ هذه النسخة في كتابة الصلاة والسلام على النبي وك 
أنه يختصرها إل «صلى الله علم»» ويكتب أحيانا «(صلم» فقط كمافي رسم 
«بطيخ» و(ازبيب» في قسم الطب النبوي. 

وهذه النسخة قد تكون هي الأصل لبعض النسخ الأخرىئ» وهناك قرائن 
تشير إلى ذلك» فمثْلًا ورد فيها كلمة «الذائدين» بحيث التصقت الألف بالذال 
أو كادت ‏ فصارت صورة الكلمة بحيث قد يقرآها من لم ينعم النظر: 
«البائدين»» وكذا وردت في نسخة المصلئ (ص) ثم عنها في الظاهرية (د). 

وكذلك جاءت كلمة «سهمي» مرسومة بحيث تشبه «سهمين»» وإليها 
تصحفت في نسخة المصلئ (ص) ثم عنها في الظاهرية (د). 

وني موضع كتب الناسخ أولا: «الأنصار والمهاجرين» ثم وضع ميمًا 
صغيرة «م) على كلتا الكلمتين لبيان أنه سبق قلم منه والصواب جعل الأولئ 
اا والثانية موده أي : «المهاجرين والأنصار». والظاهر أن بعص من 
نسخ عنها لم يفطن لذلك فأثبت السياق كماهوء كما هي الحال في نسخة 

۹۵ 


الظاهرية (د) ونسخة أحمد الثالث (ث) وغيرهما. 
؟) نسخة دار الكتب المصرية الأول (م) 


هذه النسخة من أقدم نسخ الكتاب التي تيسر لنا الحصول عليها 
وأجودهاء وهي محفوظة في دار الكتب المصرية برقم .)۲۳١(‏ وقد فرغ 
ناسخها الخليل بن أحمد الكتبي من نسخها بالقاهرة يوم الأحد الرابع من 
شهر الله المحرم سنة 4 .۷١‏ وصرح في آخرها بأنه «بلغ مقابلة محررة على 
نسخة المؤلف» وعليها خطه. في اليوم المبارك يوم الأربعاء السادس من 
صفر سنة أربع وخمسين وسبعمائة». ولكن المحزن أن النسخة لا تحتوي 
إلا علئ الجزء الأول» بالإضافة إلى كونها مخرومة من أولها بقدر نحو 1۲ 
ورقة» فإن بعد ۸ ورقات يبدأ الكراس الثامن» وكل كراس عشر ورقات» 
وهذا يعني أن أول هذه النسخة الناقصة ق 257 غير أننا وجدنا ورقتين من 
هذه في غير مكانهماء وهما ق ٤۷-٤٦‏ حسب الترتيب الحالي للنسخة» وهما 
توافقان ۱/ ٤۲-۲۲۷‏ ۲من طبعتنا هذه. 

بداية النسخة من قول المؤلف في فصل القنوت في الوتر: «... رسول الله 
يللهِ: من قرأ حرفا من كتاب الله...» (۱/ ٠7‏ 5)» ونهایتها بقوله في آخر فصل 
غزوة الغابة: «فالحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها» (۳/ ۳۳۷). 

وفي النسخة خروم أخرئ أيضًا. 

عدد أوراقها ۱۵۸ ورقة» وفي كل صفحة ٠١‏ سطرا. وكتبت بخط نسخي 
واضح وفي حواشي النسخة استدراكات وتصحيحات من أثر المقابلة, 
وبجانبها تعليقات قليلة لا يعرف صاحبها. 
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۳) نسخة دار الكتب المصرية الثانية (م) 

تحتوي هذه النسخة على المجلد الثالث الأخير من الكتاب. وهى غير 
مرق الأوراق» إلا كا فی كر من ۲۴ ملزمة لإذات عضر أوراق أو أكثر) كما 
ذكرها الناسخ في الركن الأعلئ في بداية كل ملزمة» وقد كتبت سنة /0/. 
وناسخها «عبد الرحمن البلبيسي الخطيب بجامع الفكاهين من القاهرة 
المحروسة)» كما جاء في آخرها. 

وف وسط صفحة العنوان وقفية بلفظ: «الحمد لله. أشهد علئ السلطان 
الملك المؤيد أبو النصر (كذا) شيخ أنه وقف هذا الجزء والذي قبله على 
طلبة العلم الشريف» وجعل مقرّه بجامعه بباب زويلة» وشرط أن لا يخرج 
منه بعارية ولا بغيرها»). 

والملك المؤيّد هذا أبو النصر شيخ بن عبد الله المحمودي الظاهري 
(1/69- - ؛ 47) من ملوك الجراكسة بمصر والشام؛ خلع العباس بن محمد 
سنة ۸٠١‏ وتولّئ السلطنة» وتلقب بالملك المؤيّدء وهدّم «خزانة شمايل». 
وهي السجن الذي كان قد حبس فيه» وبنئ مكانها «جامع الملك المؤيد) 
الباقي إلى اليوم في داخل باب زويلة بالقاهرة'١؟.‏ وإلئ هذا الجامع أشير في 
الوقفية. واستقرّت النسخة أخيرًا في دار الكتب المصرية برقم ۲۳۳ حديث. 

هذه النسخة من أصح النسخ» وهي مقابلة على الأصل كما يظهر من 
الاستدراكات والتصحيحات على هوامشهاء وكتابة «بلغ مقابلة» في مواضع 


)١(‏ انظر: «الأعلام» (۳/ .)۱۸١‏ وانظر عن هذا الجامع: «المواعظ والاعتبار» للمقريزي 
Ce e)‏ 


۹۷ 


كثيرة منهاء وإثبات الدوائر المنقوطة فى نهاية كثير من الأبواب والفصول. 

وتبدأ النسخة ب«فصل فى حكمه كي ف فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة 
أو علا أختين» (0/ 15 وتنتهى ننهاية الكتان. 

ويبدو أن النسظة بخط تاس خي انهل الحدهما إلى غباية الملرمة 
العشرين» ثم بدأ الناسخ الثاني» وأكملها إلى نهاية النسخة وهي 77 ورقة 
فقط. والفرق بينهما واضح للعيان» فقد اهتم الناسخ الأول بضبط كثير من 
الكلمات» بخلاف الناسخ الثاني» وإن كان كلاهما كتب بخط نسخيّ مجود. 

)ح(]٠١٠١[ نسخة مكتبة الحرم المكي‎ )٤ 

كتبت هذه النسخة سنة ۷٦١‏ كما جاء في آخرها: «وافق الفراغ منه نهار 
السبت الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وسبع 
مئة». وليس عليها اسم الناسخ. وسجل جيل القراء في آخرها مطالعته لهذه 
اا وه ٠١‏ فقال: «الحمد لله بلغ الفقير جمال الدين بن عمر بن 
حسن ليه (؟) ‏ غفر الله له وللمسلمين ‏ مطالعته لهذا الكتابسء والحمد لله 
على التوفيق سنة .2١١١‏ ونحو هذا البلاغ في (ص4۷) بخطه. 

وكتب آخر: «نضر (كذا) في هذا الكتاب المبارك العبد الفقير إلى الله 
دعا له بالمغفرة). 

وهده السكة كانت ذات قلؤلة الجواء» وقد اکا حسين الحكمي كما 
ذكر ذلك بخطه في آخر النسخة: «انتقل هذا الكتاب ثلاثة أجزاء في ملك 
الفقير إلى ربه حسين الحكمي» غفر الله له ولوالديه والمؤمنين». ولم يصلنا 


۹۸ 


إلا الجزء الثالث الأخير منهاء الذي يبدأ ب فصل في حكمه ية فيمن أسلم 
علئ أكثر من أربع نسوة أو على أختين» (5/ .)٠١١‏ وينتهي بنهاية الكتاب. 

وعلئ الصفحة الأولئ منها ختم «السلطان عبد المجيد خان»» وختم 
الشبريف» ساعد . وكآن عيد المطلب بن غالب (17*7-955) من أميراء 
مكة؛ ولى إمارتها سنة ۳٤۲٠ء‏ وفصل عنها بعد أن وليها ثلاث مرات مجموعٌ 
واا لاق سين 11 

ومامش الصفحة الأولئ تملك بلفظ: «انتقل هذا الجزء إلى ملك الفقير 
إلى الله حسني بن قاسم... اليماني». 

والنسخة بخط جميل» إلا أا كثيرة الخطأ والتحريف والسقطء وقد قام 
بعض القراء في العصر الحديث بتصحيح كثير من الأخطاء بأقلام مختلفة 
الألوان ولم نشر إلى كثير من هذه التحريفات والأخطاء في الهوامش» وإنما 
ذكرنا بعض الفروق المهمة بينها وبين النسخ الأخرئ. 

(o‏ نسخة القرويين (ق) 

هي محفوظة بخزانة القرويين بمدينة فاس برقم (۱/۲۳۷). وعدد 
أوراقها ۲۹۸ وفي كل صفحة 7١5‏ سطرًا. 
قيم الجوزية رحمه الله وأرضاه» وتحته تقييد الوقف بالخط المغربي لم يتبيّن 
نصّه لسوء التضوير. الورقة الأول بخط حديث؛ وكذا كراسة كاملة تقريبا 


.)٠١٤١ /5( انظر: «الأعلام»‎ )١( 


۹۹ 


)١1-83(‏ ليست بخط الناسخ» وفيها أيضًا سقط» فقد سقطت لوحتان بعد 
۲ 

وهي تبدأ من أول الكتاب إلى قوله: (فالحدود نزلت بتقريرها لا 
بإبطالها. والله أعلم»» وهو في طبعتنا إلى (ص۳۳۷) من المجلد الثالث. 
وهذا يقتضى أن هذه النسخة كانت في ثلاثة مجلدات. وقد كتبت سنة 55/ 
كما نص عليه الناسخ في آخر الجزء الأول. 

وهي نسخة جيّدة» إلا أنه يعتريها سقط في مواضع لانتقال النظر وغيره. 
وقد آتت الأرضة على أطرافها أيضًا مما أدئ إلى ذهاب بعض الكلمات في 
الأسطر التى في أعلئ بعض الصفحات» كما اعتراها سوء التصوير الذي 
جعل بعض الصفحات باهتة لا يمكن قراءتها. 

ونضّها في الجملة يتفق مع نص النسخة المصرية (م) ونسخة الرباط 

5) نسخة بايزيد (ز) 

كان أصلها في أربعة أجزاء.ء ووجد منها الثلاثة الأخيرة» من بداية فصل 
في هديه في الجهاد والغزوات» ‏ وهو بداية المجلد الثالث في طبعتنا ‏ إلئ 
آخر الكتاب. وهى محفوظة في مكتبة ولى الدين ضمن مكتبة بايزيد العامة 
برقم <AYA)‏ الاى .(AA*‏ 

وكتب على صفحة العنوان من الجزء الثاني: «الجزو الثاني من زاد 
المعاد في هدى خير العباد ية المسمّا أيضًا بالهدي للشيخ شمس الدين ابن 
القيم تغمده الله تعالیٰ برحمته امين». 


١١٠ هو‎ 


وتحته وقفية متأخرة نصّها: «وقف هذا الكتاب الشيخ أحمد الشهير 
بجاوش زاده على علماء قسطنطينية» فيعطئ مَّن طلب منهم بعد أخذ ما يوثق 
به منه ِن رهن معتبر أو كفيل ملي صالح للخطاب» وجرئ ذلك في المحرم 

وعلئ غراره كتب اسم الكتاب والمؤلف وقيد الوقف مع الختم على 
صفحة العنوان من الجزئين الثالث والرابع. 

وعلئن صفحة غلاف المجلد الثاني قيدان للتملك نصهما: «الحمد لله. 
الراجى معونة مولاه ومغفرته». 

«ثم ملكه من فضل ربه العلي كاتبه محمد بن التقي الحنبلي في خامس 
عشري ربيع الآخر سنة ثمان مائة» ومعه تلكمل ]اة مجلدين لتتمّمه أربع 
مجلدات)». 
نص عليه في الصفحة الأخيرة من المجلد الثالث فقال: «بلغ مقابلة بعون الله 
تعالئ عاشر شعبان... سنة ثمان مائة. وكتبه محمد بن التقى الحنبلى عفا الله 
عنه».وقد أثبت الفروق فى الهامشء فإذا كانت الكلمة زائدة جعل في المتن 
علامة اللحق وکت الكلمة الزائدة ٤‏ الهامش وعليها الصح؟. وإدا كان ثمة 
اختلاف مع المثبت قد يضرب على المثبت ويكتب الكلمة في الهامش وعليها 
«صح)» وقد لا يضرب على الكلمة في المتن وإنما يكتفي بوضع إشارة إلى 
الهامش ويكتب على الكلمة في الهامش «خ»» أي أنها في النسخة الأخرئ 

١٠١١ 


كذلك. وأحصانًا يقترح كلمة في الهامش ويكتب عليها «لعله». وإذا كانت كلمة 
غير محررة في النص» أعاد كتابتها فى الهامش محررة وكتب عليها «بيان». 

#الجزء الثاني: 717 ورقة» وأَرَّخْ الناسخ في آخره فقال: (فرغ من تعليقه 
اققر عباد الله وأحوججهم إل رحمتة إسماعيل بن حاجي عفا الله عنه بمنه 
وكرمه امین قي مستهل شهر رسضاق المعظء سن سنة سيخ وسين 
وسبعمائة). 

# الجزء الثالث: ۱۸۸ ورقة» وكان فراغه (... في مستهل شهر ذى 
القعدة سنة سبع وستين وسبعمائة). 

# الجزء الرابع: ١185‏ ورقة» وأرّخ لفراغه ب (مستهل شهر الله المحرّم 
سن سنة تماق ومتيح وسيعمانة), 

وجاء في الصفحة الأخيرة أيضًا بغير خط الناسخ: «وقد امتدحه الشيخ 
تاج الدين محمد بن الشيخ الإمام العالم عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
روس الحتبلي بأبيات وهي : 
هدي النبي بعون الله قدكملا لماعليه رسول الله مشتملا 
تصنيف حبر تقي ليس فيه هوى لمذهب بل على النهج الصحيح تلا 
فيتبع الحق في أي الجهات يكن ويظهر السق الان الذي جهلا 
فرحمة الله في بر وفي أُصْل ته دىئ ركه هن ريثا وضلا 
وأسأل العفو من ربي لمن نظرث عيناهفي كُمِهأو من لهائقلا 

وابن بردس هذا هو ناسخ نسخة (ك) الآتية» ولعله كان قد أورد هذه 
الأبيات في آخر السّفر الثالث الذي لم يصل إلينا. 


ا 


والنسخة واضحة الخط وقليلة السقطء إلا أنها تنفرد عن سائر النسخ في 
مواضع بقراءات» وتصحيفات» وفروق في السياق والكلمات» وزياداتٍ 
مها أشيقت من ماهر آل اقبي ولم نشر إلى جميع تفرّداتها إلا إذا كان 
ثمة فائدة» كأن يكون ما فيها هو لفظ بعض مصادر الحديث» أو كان أصح 
مما في سائر الأصول. 

۷) نسخة المكتبة الكتانية (ك) 


في صفحة العنوان من هذه النسخة: «الثالث من زاد المعاد في هدي خير 
العباد)» ورقمها ۸ءء وختم المكتبة الكتانية لمالكها عبد الحي الكتاني. 
ولكن صورتها الورقية التي بين أيدينا لا تشتمل إلا على الجزء الأول من قول 
المؤلف فى مقدمته: «للمتقين وحجة الخلائق أجمعين» /١(‏ ۷) إلى قوله: 
«ولم يسرد الحديث» وأجاد #للنه) (/ .)5١‏ والنسخة كلها مضطربة 
الأوراق اضطرايًا شديدّاء ومن عجائبها أننا لما رتبناها وجدنا الصفحة التي 
رقمها 574 بداية الجزء الأول من الكتاب» وتبين أن الورقة الأولئ منها لما 
فقدت» وكانت مشتملة على صفحة العنوان وبداية الكتاب» وتفرق شمل 
النسخة» رقمت الأوراق كما وجدت» وجعلت صفحة العنوان من الجزء 
الثالث في أول النسخة. 

وناسخها هو محمد بن إسماعيل بن محمد بن ردس بن نصر بن بردس 
بن رسلان البعلي الحنبلي» عالم محدّث من أسرة حنبلية مشهورة» ولد سنة 
٥‏ وتوفي سنة .۸١‏ له ترجمة في «الضوء اللامع» (۷/ )١57‏ وغيره. وقد 
انتهئ من نسخها يوم السبت الثامن من شهر صفر سنة ”/الا» كما رقمه في 
خاتمة الجدء الأول. 


۳ 


النسخة في ۲٤۲‏ ورقة» وفي كل صفحة ٠١‏ سطرًا. وهي بخط نسخي 
واضح» وعني الناسخ بالضبط وعلامات الإهمال. وقد قوبلت على أصلها. 
وهي نسخة جيدة في الجملة» والظاهر أنها هي ونسخة أوقاف بغداد (ع) 
ترجعان إلى أصل واحد. 


۸) اة مایا۹1( 


كتب على صفحة عنوانها: «[الأ]اول من الجزء الثاني من كتاب الهدي 
النبوي لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالئ». وكتب أحد القراء تحت اسم 
المؤلف: «هذا غلط» لأنه ينقل في الكتاب عن ابن الجوزي. بل هو لمحدث 
حنبلي المذهب لا أدري اسمه). ولعله توهّم أن «ابن قيم الجوزية» هو «ابن 
الجوزي)» فنفئل الكتاب عنه! 

تحتوي هذه النسخة على الجزء الثاني من الكتاب من أصل ثلاثة أجزاء 
تیدا بافصل في قصة الحديبية» (۳/ ۳۳۸)» وتنتهي بنهاية فصل في نكاح 
الزانية (6/ .)١١١‏ وقد كتبت سنة ۷۷١‏ كما كتب الناسخ في آخرها: «آخر 
المجلد الثاني من الهدي» وكان الفراغ منه في سابع عشري شهر صفر سنة 
اثنتين وسبعين وسبعمئة على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى عفوه ومغفرته. 
الراجي من الله حسن العاقبة في المال وفي كل حال: محمد بن 
عبد الوهاب بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن هلال عفا الله عنهم بمنه 
وکرمه). 

والنسخة في ۲١۹‏ ورقة بخط جميل» وهى مقابلة على الأصل» كما كتب 
في مواضع» وكما تدل عليه التصحيحات والاستدراكات على الهوامش. 
وكتبت في ثلاث صفحات بغير خط الناسخ» وتبدأ النسخة بخط الناسخ 


١ 


بصفحة غنوان جديدة كتنب فيها: «الجزء الثاني من الهدى التبوي تاليف 
الشيخ الإمام العالم العامل...» وبعدها طمس. وتحته ببخط آخر: «وقف 

وهي مقابلة عل نسخة أخرئ. فإنه يرد في الهامش: «بلغ» في مواضع. 
كما يرد فيه لحق لاستدراك السقطء وفي مواضع يذكر الفرق وعليه «خ) 
إشارة إلى النسخة الأخرئ. وقد ذكر في حاشية /٠١١‏ ب أنه «بلغ مقابلة 
وتصحيحا على نسخة قرئت على المؤلف +5اللته). 

والنسخة جيّدة في الجملة؛ لكنها تتفرّد في أحايين كثيرة بقراءات 
وزيادات لا نوجل ٤‏ غيرهاء. وقد تكون بعص هذه الزيادات أضيفت 
بالمقابلة على المصدر الذي ينقل منه المؤلف» وهى كثيرًا ما تتوافق مع 
الزيادات التي في نسخة (ن) أو الزيادات التي في هامش (ز) بخط مغاير. 

8 تسخة أحمد الثالث (ت) 

هذه النسخة 2 ثلاثة مجلدات». والذي ودر ا منها المجلد الثاني فقط. 
وهو من ول «فصل في مبدأ الهجرة» (۳/ 207) إلى قوله: «فقرأ عليه رسول 
الله اة أية النور وقال: لا تنكحها» .)١71١ /٠(‏ 

وهى محفوظة بمكتبة أحمد الثالث بتركيا برقم 55 5» وكانت قبل ذلك 
وقمًا علرا كتبخاثة المدرسة المحمودية بالمدينة المتورة: كما يدل عليه 
الختم في الصفحة الثانية. 

هذا المجلد في ١79‏ ورقة» وفي كل صفحة ٠١‏ سطرًا. وعلى صفحة 
الغلاف عدة تملكاث وبعضها قد شطب غليها. 


١١6 


عشر جمادئ الأولى من سنة .۷۷٦‏ 

والنسخة كثيرة التصحيف والتحريف والسقط. وفي مواضع تنفرد 
بقراءات مخالفة لسائر النسخ المعتمدة» وإن كانت هي موافقة في بعضها لما 
في الطبعة الهندية وما بعدها من الطبعات» فلعل بعض النسخ المتأخرة التي 
اعتمدت في الطبعة الهندية ترجع إلى هذه النسخة أو أنهما تنحدران من أصل 
وأحد. 

١‏ نسخة الحرم المكي من «الطب النبوي» (حط) 

هذه نسخة خزائنية كتبت «برسم خزانة المقام الكريم العالي المولوي 
الذي لم يذكر اسمه في آخر النسخة بأنه فرغ منها كتابة وتصحيحًا في النصف 
من شهر رجب سنة ۷۸۸. 

وسمي الكتاب في صفحة العنوان: «(کتاب الطب النبوي». وجاء بعذله. 
(تأليف الشيخ الإمام... ». وأوله: «أما بعد فهذه أصول (كذا) نافعة في هديه 
يك في طب (كذا) الذي تطبب به ووصفه لغيره يبين (كذا) ما فيه من الحكمة 
التي تعجز أكثر عقول الأطباء عن الوصول إليها... ». 

لم يذكر الناسخ أن أصله الذي نسخ منه نسخته كان يشتمل على الطب 
النبوي فقطء أو كان نسخة كاملة من الكتاب وهو الذي استل منه هذا القسم. 
ولكن هذه النسخة تدل على أن قسم الطب من الكتاب قد أفرد قديمّاء 


E 


وف آخرها «آخركتاب الطب من الهدي لابن : فيم الجوزية)» وهي ناقصة 
الأولء فلا يعلم كيف كانت بدايتها. 

01 نسخة أوقاف بغداد (ع) 

هذه النسخة أيضًا من القرن التاسع فيما يظهرء ولكنها مخرومة الأول 
والآخر. بدايتها من قول المؤلف في مقدمته: اا اى حبك انه اله ومن 
اكع اموم € أي الله وحده كافيك» :)8/١(‏ وهذا يدل على ما 
هل النسحقة الكدائية السارقة؛ قد ضماعت الوراقة الأول مها أما نهايتها فقوله 
تاالی: ط یق د اه کالم رو نط قان تید رامش دا4 
6 ب 

عدد أوراقها: ۲٠١‏ ورقة» وفي كل صفحة ٠١‏ سطرًا. وهي مكتوبة بخط 
نسخي جميل سنة .۷٩١‏ قوبلت النسخة على أصلهاء ثم قابلها بعضهم على 
نسخة أخرئ أشار إليها بحرف (خ). ونص على ذلك في حاشية ق 1/ أ 
بقوله: «بلغ مقابلة وتصحيحا على نسخة معتمدة). ونحوه في ق۲۸/ ب. 
ولعل كراسة كاملة (ق۳۸-۲۹) قد سقطت من النسخة فاستدركها بعضهم 
أن هذه النسخة والنسخة الكتانية (ك) ترجعان إلى أصل واحد» كما سبق. 

1۲( نسخة مكتبة عمجه زاده (ج) 

وصل إلينا من هذه النسخة الجزآن الأول والثاني» ورقمها في المكتبة 


۰۷ 


السليمانية بإستانبول: ۲۸١‏ و١۲۸.‏ والنسخة أصلا من مكتبة عمجه زاده ( 
ويقال أيضا: عموجه زاده)» وهو الوزير حسين باشا بن حسن آغا أخي 
الوزير محمد باشا المعروف بكوبريلي كما ورد في ختم الوقفية. 

كانت النسخة في ستة أجزاء. يدل على ذلك قيد تملك في صفحة العنوان 
في الجزء الأول ببخط سبط ابن العجمي »)۸٤۱-۷۵۳(‏ ونصه: املكه 
والخمسة الأجزاء بعده إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي 
الحلبى عفا الله له (كذا) ولوالديه آمين». ونص في أول الجزء الثاني أيضا على 
أنه «ملكه والأول قبله والأربعة بعده». 

الجزء الأول يشتمل على 775 ورقة» والجزء الثاني على ۲٠١‏ ورقة. 
وفي كل صفحة ١7‏ أو ٠۸‏ سطرا. خطها نسخي واضح ولكن الناسخ لم 
يكتب اسمه ولا تاريخ النسخ في آخر هذين الجزأين» ولعله ادخرهما لآخر 
الجزء السادس. قوبلت النسخة على أصلهاء يدل على ذلك البلاغات 
والتصحيحات على حواشيها وهي قليلة. 

الجزء الأول كامل وينتهي بنهاية كلام المؤلف في أسباب شرح الصدر. 
وبداية الجزء الثاني من أول هدي النبي باه في الصيام» وينتهي بقول المؤلف 
في آخر فصل سيرة النبي ية في أوليائه وحزبه: «فهذه سيرته مع آهل الأرض 
إنسهم وجنهم» مؤمنهم وكافرهم»)(184/7). كتب الناسخ بعد هذه 
الجملة: «والله أعلم. آخر الجزء الثاني ... والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه وسلم». وحكٌ بعضهم موضع النقاط وهو 
سطران ونصف» ذكر الناسخ فيه ما يتلوه في الجزء الثالث من الكلام على 
المغازي والبعوث. حكه ليفهم المشتري أن النسخة قد تمت في جزئين. 


١١م‎ 


في المجلد الأول حاشيتان بخط سبط ابن العجمي. إحداهما في ق 
۱ ب» والأخرئ في 58/ ب. أما الأولئ فعلئ قول المؤلف: «وأما حديث 
أبي داود أن النبي ية بم عن أشياء» وذكر منها: ونه عن لبوس الخاتم إلا 
لذي سلطان؛ فلا أدري ما حال الحديث ولا وجهه». وضع المحشّي إشارة 
على كلمة الحديث الأخيرة» وكتب حاشية طويلة. والحاشية الأخرئ في ق 
/6١‏ ب على قول المؤلف: «وإنما يحفظ عنه أنه آجر نفسه قبل النبوة في 
رعيه الغنم». فكتب المحشي تحت لفظ «حاشية»: «هذا فيه نظر... ). 

وفي الجزء الأول تملك آخر بعد تملك سبط ابن العجمي بخط أحد 
أسباطه: «أحمد بن أبي بكر بن أبي ذر بن إبراهيم بن محمد بن خليل سبط 
ابن العجمي عفا الله عنه». وفي الجزء الثاني قيد تملك لوبراهيم بن الملا 
أحمد بن الملا محمد الشهير بابن الملا العباسي الحلبي الأثري. وتحته قيد 
مطالعة لابن الملا نفسه في عشر ذي الحجة من سنة .٠١77‏ وكان الجزان في 
خزانة أبي بكر بن رستم الشرواني (ت )١١75‏ أيضا كما ذكر في أعلى صفحة 
العنوان من الجزئين. 

۳) نسخة ابن الحبال (ل) 

وصل إلينا من هذه النسخة الجزء الثالث فقط» وهو ناقص من أوله. 
فبداية الموجود من قول المؤلف: (مسعود حديثه وما قال له رسول الله كك 
في مسيره إلى تبوك. قلت: وفي هذه القصة نظر» (7/ 57/7). وذكر الناسخ في 
آخره أنه يتلوه في الجزء الرابع حكم رسول الله َة في الخلع (5/ .)۲۷١‏ 
النسخة في 77٠١‏ ورقة وفي كل صفحة ۲۱ أو ۲۳ سطرا. وقد قوبلت على 
أصلها. وهي بخط نسخي جميل لناسخين. أحدهما لم نعرف اسمه؛ وقد 


۱۰۹ 


نسخ الأوراق ۲١٠-۲‏ . أما سائر النسخة فهو بخط محمد بن محمد ين 
موسئ بن الحبال» وفرغ من نسخه في ۲۹ شوال سنة ۰ بطرابلس الشام. 
«(AT *—VE۸)‏ ولعل المحشى يقصد الأصل الذي نقل منه هذه النسخة. فإن 
هذه من أولها إل ق٠۲۰‏ بخط واحد لم يتغير. 

في أول النسخة في أعلاها قيد تملك بخط الشيخ عبد العزيز بن 
سليمان بن عبد الوهاب (ت ١755‏ تقريبا) وقد ملكها «بالابتياع الشرعى» 
مكتبة المدرسة المحمودية بالمدينة المنورة. وفي ق1/ أ ختم «عبد العزيز بن 
سعود». والنسخة محفوظة الآن في متحف طوب قابي سراي في إستانبول 
برقم م +٤۵‏ . 

)٤‏ نسخة خزانة ابن خاص ترك (ص) 

هذه نسخة خزائنية كانت في أربعة أجزاء موقوفة على المدرسة العمرية 
في دمشق» ثم تفرقت بها أيدي سبأء ولم يبق الآن في دمشق إلا الجزء الرابع 
الأخير» ورقمه في المكتبة الظاهرية .)5/8/١845(‏ أماالأول والثاني فقد 
استقر مهما المطاف في المكتبة السليمانية في مجموعة «مصلئ مدرسة)» 
بإستانبول» ورقمهاهناك: ٠١٠ /١/١978(‏ 5)و(978١7/1/١5).‏ والجزء 
الثالث لا يزال مفقودا. 


لم يذكر الناسخ اسمه ولا تاريخ النسخ في آخر الجزأين» ولعله ذكرهما في 
4 


آخر الجزء الرابع» ولكن الورقة الأخيرة منه قد ضاعت فلا سبيل إلى معرفتهماء 
غير أنه يغلب على الظن أنها كتبت قبل نسخة الظاهرية الآتية التى كتبت سنة 
867 وذلك لأنه ظهر لنا بالمقابلة أن نسخة الظاهرية منسوخة عنها. 

والنسخة قد كتبت «برسم الخزانة العالية المولوية المخدومية العالمية 
العاملية الصلاحية ابن خاص ترك عمرها ببقائه»). هذه العبارة مكتوبة بماء 
الذهب في صفحة العنوان من الأجزاء الثلاثة» ومثلها عنوان الكتاب وإطاره 
والإطار الذي فيه اسم المؤلف:والأمير صلاح التي و خاص ترك کان 
نائب حمص» وكان من جملة أمراء الطبلخاناه» وقد ذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية (۱۸/ 2917/:587-08) في أحداث سنة 4 5/ا وسنة .۷٦١‏ 

في صفحة العنوان من المجلد الأول قيد مطالعة نصه: «طالعه كاملا 

نداية النسخة: سكرب الاين رالعاقية الس e‏ 
NTIS TP‏ 
التوفيق). 

والجزء الثان يبدا من فصل في هديه 495 لي الهدايا والضحايا والعقيقة» 
وينتهي بقوله في آخر ما في قصة الثلاثة الین فر من الفواكد والحكم 

وذكر الناسخ في خاتمته أن الجزء التالي وهو الثالث يبدأ بفصل حجة 
أبي بكر الصديق سنة تسع. فالجزآن يحتويان على متن الكتاب من أوله إلى 
۷٩ /۳‏ من طبعتناء والجزء الرابع علئ 4/ 07//5-15826. 

١1١١ 


الدسسلة كربا يش ليشي واقيس وده اراق الجمزء ء الأول 717 
ورقة» والجزء الثاني ۲٤۷‏ ورقةء والجزء ء الرابع 779 ورقة. وفي كل صفحة 
سرا 

وقد صرح الناسخ في آخر المجلد الأول بالحمرة بأنه «بلغ مقابلة على 
أصل مقروء علئ مصنفه فدس الله روحه ونور ضريحه». ونحوه في آخر 
الجزء الثاني. ومثله في المجلد الرابع ق 79/ أ 59 7'/ ب۰ 709/ ب. ويشهد 
بالمقابلة البلاغات والدوار المنقوطة والاستدراكات الواردة في صفحات 
النسخة. وكلها بالسواد كالؤتن إلا خمس استدراكات في الجزء الأول كتبها 
الناسخ بالحمرة كعناوين الفصول في الأوراق 4/ ب» 77/ ب» 77/ ب» 
ارب 1/19 وقلات که ا طريلة مذ لاطت الس ةة س فلاف 
جوانب.وقد اقتضئ الاستهاراك في 9/ ب الضرب على جزء من المتن. وهي 
في الحقيقة زيادات ألحقهاا لمؤلف بنسخة من كتابه» ومن هنا خلت منها 
نسخ أخرئ مثل (ج» ك ع|. وفي ق /١7‏ ب و18/ أ ثلاثة إلحاقات يظهر أنها 
أيضا من زيادات المصنف ا خلو عدة نسخ منهاء ولكن الناسخ كتبها بالسواد. 
ولا ندري أكان أصل النساة خلوًا من هذه الزيادات» وأضافها الناسخ بعد 
الفراغ من كتابتهاعند المظابلة علئ«الأصل المقروء على المصنف». أم 
نسخت النسخة من هذا الأأسل المقروء علا المصنف» والزيادات المذكورة 
كانت واردة في حواشيهاء فا بع الناسخ أصله حذو القذة بالقذة؟ 

والنص الواقع في (ق؛١١٠/‏ ب-8١١٠)‏ نسخه الكاتب مرة أخرئ في 
(3ق94١30115-1))»‏ وقبل النهى المكرر صفحة بيضاء وهي /١١8‏ ب. وبين 
النقلين فروق» بل في النقل؛ لشاني بياض في موضع لا يوجد في النقل الأول. 
ومن الغريب أن آثار المقابلا: ' توجد في حواشي النقلين! 
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6) نسخة الظاهرية (د) 


وجد منها مجلدان محفوظان برقم (۱۸۹۷. ۱۸۹۸) بالمكتبة الوطنية 
المركزية بدمشق. وهما يمثلان المجلد الثاني والثالث من أصل ثلاثة 
مجلدات . 

يبدأ الثاني من «فصل في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار» إلى 
قوله: «وليحذرالحركة والرياضة عقبّه فإنها مضرة جدًا» في أثناء كتاب الطب» 
في ۲٠۸‏ ورقة. وي صفحة العنوان: «الثاني من زاد المعاد في هدي خير العباد 
تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ شيخ الإسلام قدوة الأنام» ناصر 
السنة قاهر البدعة» مفتي الفرق: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن القيم 
عفا الله تعالم عنه وغفر لنا وله ولجميع المسلمين». وفي الصفحة قبلها عدة 
قيود للتملك. 

وكتب الناسخ في آخره: «نجز الجزء الثاني من كتاب زاد المعاد في هدي 
خير العباد صلئ الله عليه وعلئ آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليمًا كثيرا إلى 
يوم الدين. يتلوه في الجزء الثالث فصل في هديه َة في علاج العشق. ورضي 
الله عن مصنفه وعمن قرأه ونظر فیه» وجمع بيننا وبينه في دار كرامته بمنه 
وكرمه. وكان الفراغ منه في سلخ شهر رمضان المعظّم قدرٌه عام ثلاث 
وخمسين وثمانمائة على يد فقير عفوه وأحوجهم إلى رحمته وفضله: 
محمد بن محمد بن أبي شامة الحنبلي غفر له ولمن دعا له ولجميع 
المسلهين ايء 

وفي الطرف كتب الناسخ: «بلغ مقابلة على النسخة المنقول منها بحسب 
الطاقة في رابع الحجّة سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة». 


١7 


والمجلد الثالث ناقص الأول ويبدأ الموجود منه من قوله معنونًا به: 
«لحم القديد» إلى آخر الكتاب» وذلك في 755 ورقة. وكتب الناسخ في 
آخره: (فرغ من نسخ الجزء الثالث وما قبله من زاد المعاد في هدي خير العباد 
على يد فقير عفو ربه محمد بن محمد بن أبى شامة الحنيلى ‏ عامله الله 
بلطفه الخفي نهار الثلاثاء رابع شهر شوال المبارك عام أربع وخمسين 
وثمانمائة بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر قدس الله روحه ونوّر ضريحه 
وغفر لمن طالع فيه ودعا لمالكه ولكاتبه ولجميع المسلمين». 

ويظهر بالمقارنة أن هذه النسخة ‏ والله أعلم ‏ منقولة من نسخة المصلى 
(ص)» فهي تتابعها في السقط والتصحيف. ولغير ذلك من القرائن كأن تكون 
كلمة مضروبًا عليها في (ص) فلا ينتبه ناسخ (د) للضرب فيثبتها. 

ومع كونها منسوخة من (ص) فإنه قد وقع فيها سقط وتصحيف غير 
قليل لسوء القراءة وانتقال النظر وغير ذلك من الأسباب. 

75 ) نسخة الرباط (ب) 

تتكون من مجلدين يمثلان كامل الكتاب» المجلد الأول يبدأ من أول 
الكتاب إلى آخر المغازي والسير وعدد أوراقه (۲۲۷)» والثاني يبدأ من أول 
الطب إلا آخر الكتاس. وعدد أوراقه (۲۷۲). 
سنة 875 بمكة» وكان قد وصلها مع الركب» فحج وبقي ليجاور بهاء فأدركه 
أجله ودفن بالمّعلاة» ترجم له السخاوي في «الضوء اللامع» .)٠٤١ /٠١(‏ 

وفي آخر المجلد الأول ذكر الناسخ أنه كتبه لنفسه في الخانقاه الناصرية 


E 


بسَرياقوس» وكان مولده ودراسته بہذه الخانقاه» ثم ولي بها نيابة المشيخة: 
كما ذكر السخاوي في ترجمته. وهذه الخانقاه تقع شمالي القاهرة في موضع 
يقال له سرياقوس» وكان أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون» فنسبت 
إليه. 

وأما زمن نسخه فلعله في آخر حياته. وذلك أن السخاوي ذكر أنه كان 
بأخرة يلازم خلوته للقراءة والكتابة والمطالعة» فلعله كتبها في خلوته تلك. 

عل أنها ليست كلها بخطه. بل في بداية المجلد الأول )۲٤(‏ ورقة بخط 

وهي تطابق نسخة (م) إلى حد كبير جدًا ولعلها نسخت عنهاء إلا أنه 
يعتريها شيء من السقط والتصحيف والتحريف. وفي موضع وقع سقط كبير 
۲٣۷-۳ (‏ من طبعتنا)» فلعله سقطت ورقة من النسخة التي انتسخ 
عنها. 

وجاءت في الصفحة الأخير منه خمسة أبيات في مدح الكتاب دون ذكر 
قاتلهاء وهي لمحمد بن إسماعيل بن برس الحنبلي» وقد سبق ذكرها في 
وصف نسخة بايزيد (ز). 

۷) نسخة دار الكتب المصرية (مب) 

هذه النسخة المحفوظة في دار الكتب برقم (5 77 حديث) تحتوي على 
الجزء الأول من الكتابء تبدأ من بدايته» وفي آخرها نقصء تنتهي بقوله: 
«وآن زينب بنت رسول الله هة سألتني أن أجيرهم» (7/ ٤۳۳)ء‏ فلم نعرف 
تاريخ نسخها واسم الناسخ» وفي تقديرنا أنها كتبت في القرن التاسع. 


١١8 


وكانت النسخة موقوفة على المدرسة الأشرفية» فقد ورد في صفحة 
العنوان: «وقف السلطان الملك الأشرف أبي النصر برسباي بمدرسته التي 
أنشأها بخط الحريريين أثابه الله تعالىل». وقد بدأ السلطان (ت١‏ 85) في إنشاء 
المسجد ومعه هذه المدرسة سنة 2877 وأقيمت الجمعة فيه فى ۷ جمادى 
الآخرة سنة /811» وتم بناؤه سنة ۸۲۹. 

سمي الكتاب في أول هذه النسخة «زاد المعاد فيما بلغنا من هدي خير 
العباد» خلافا للنسخ الأخرئ. وهي في وضعها الراهن ۲۹۹ ورقة» وفي كل 
صفحة 5" سطرا. ولكن وقع فيها خرم بعد اللوحة 59 بقدر ١١‏ ورقة. 
وتكررت الورقة ۷١‏ في التصوير. وهي مكتوبة بخط نسخ واضح. 

لهذه النسخة مع قدمها وقلة أخطائها ميزة أخرئ» وهي انفرادها ببعض 
الفقرات. ومن ذلك أن فقرة من مقدمة المؤلف لم ترد في النسخ القديمة إلا 
في هذه النسخة. وقد وردت في النسخة اليمنية وغيرها من النسخ المتأخرة 
ومنها في الطبعة الهندية وما بعدها. ومن ذلك رواية الميموني في فصل الختان 
(25/1) التي لم ترد إلا في متن هذه واليمنية. نعم» قد وردت في حاشية ص» 
ع وكذا عبارة أخرئ في زواج أم سلمة /١(‏ ۹۸) انفردت بها هذه والنسخة 
اليمنية.ومن ذلك أيضًا أن سياق الكلام في أحد الفصول ورد هكذا في النسخ: 
«واتخذ النبي َة الغنم والرقيق من الإماء والعبيد. وكان له مائة شاة... ». 
وانفردت هذه النسخة بحذف «والرقيق من الإماء والعبيد»» وكذا في النسخة 
البعنية, 


تحرف فيها /٠١(‏ أ) إلى «جابر»» وقد رجعت الطبعة الميمنية إلى هذه 


١15 


النسخة» كما صرحت بذلك في أولهاء فقلدتها في أشياء كثيرة من صوابها 
وليف اھت ت ليها السات لالت له فو ب يها چیک ذا انسر پاش 
يكن دد کروی أيضا وا ی خضب الحم العرني» 

۸ نسخة تشستر بيتى [55 ]٤١‏ (ي) 

تحتوي هذه النسخة على الجزء الثاني من الكتاب في 58 ١‏ ورقة»وتدأ 
من «ذكر هديه يك في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم» (۳/ »)۸۷١‏ وتنتهي 
بمبحث نكاح الزانية (5/ .)٠١١‏ وفي آخرها: «تم الكتاب بعون الله تعالئ 
وحسن توفيقه» وصائ الله علئ سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم» 
بعام سنة (كذا) 4444. ولم يُذكر اسم الناسخ. وفي هامشها في الخاتمة: «بلغ 
مقابلة وضبطًا على أصله المنقول منه فص حسب الطاقة» والله المستعان». 
ويؤيد ذلك الاستدراكات والتصحيحات علي هوامئن الفسخة. 

وف أولها فهرس الفصول والأبواب الموجودة في هذا الجزء بخط 
مختلف» وقبلها ثلاث أوراق فيها بعض الفتاوئ والمسائل. 

وهذه النسخة صحيحة في الجملة» وتوافق نسخة (م) وغيرها من 
النسخ. وقد راجعناها في الجزء الخامس» وأشرنا إلى فروقها المهمة. 

48أ) النسخة اليمنية (ن) 


۹ ا‎ e 


11۷ 


الله القاسم ب بن الحسين من المهدى أحمك : بن الحسن يبن المتسيوو باك 
القاسم بن محمد بن علي». وقد كتبها له «الحسين بن زيد بن محمد بن 
الحسن بن أمير المؤمنين القاسم بن محمد بن علي» سنة ٠٠١١‏ بقصر 

ومن قبل في ق ۲۱۸/ ب تم الجزء الثالث من الكتاب» وذكر الناسخ أنه 
يلوه الجر الرائع يفول المؤئف: تفصل: وقد انيا هلمن جمل من عدي 156 
في المغازي والسير والبعوث والسرايا» . وهذا يعنى أن الجزء ء الرابع في هذه 
النسعة تعس بالطب النيوي. والغريب آنا لم تجد ق النسقلة تسيا علا 
نباية الجزء الأول أو الجزء الثاني. وذكر النا سخ تاريخ النسخ قائلا: «انتهئا 
نسخ ماقد حصل | من الهدي المبارك» في ١١‏ جمادئ الآخرة سنة ١١657‏ 
بقصر صنعاء «بعناية المولى العظيم الكريم اا ...بذكو 
المنصور بالله بألقابه ونسبه الكامل إلى على بن أبي طالب رين 

ومن طراتفها أن الناسخ التزم عند ذكر علي بن أبى طالب أن يقول: 
«كرم الله وجهه في الجنة». 

وني حاشية هذه الصفحة بخط أحمد بن محمد قاطن: «بلغ مقابلة على 
الأم المنقول منها وصح صحتهاء وفيها غلط يسير نبهت على أكثره» بتاريخ 
ليلة الاثنين ثاني عشر شهر رمضان سنة .2١١01/‏ وليت الشيخ أحمد وصف 
الم المنقول منهاء فالظاهر أنها كانت نسخة نفيسة. 

آلت النسخة بعد المنصور إلى ابنه المهدي العباس بن الحسين» وذكر 
في أول النسخة أنها من خزانته سنة .١1١77‏ ثم ذكر المالكون الآخرون 
للنسخة وتاريخ مذاكرتهم ومطالعتهم للكتاب» وآثارها مبثوثة في حواشيها. 


۱۸ 


والسححة حديرة بدواسة مسعقلة. والجدير بالذكر أن التسخة قابلها بعضى كن 
ملكها فيما بعد على نسخة متأخرة تشبه في أخطائها النسخة المعتمدة في 
الطبعة الهندية. 

النسخة في ۳۳۷ ورقة» وفي كل صفحة ١‏ سطراء وقي بعض الصفحات 
۷ سطرا. وخطها فارسي واضح. ومستقرها الآن في متحف طوب قابي 
سراي برقم م 57 54. 
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